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 الى من علمني كيف أقف بثبات فوق الأرض ولم يبخل عني بش يء ...ابي الغالي

 

 ..اخي واخواتي الى من اعطى من حصيلة فكره لينير دربي .... نفس ي .

 

 الى جميع من تلقيت منهم النصح، الدعم والإرشاد ....

 اهديكم خلاصة جهدي العلمي. 

  



 

 

 إهداء
 إلى من حملتني حبًا، وسهرت من أجلي ليالٍ طويلة، وضحّت بسعادتها لأجل راحتي، إلى

افقني وإن غابت بجسدها،  من لا تزال دعواتها تر

 عل مثواك الجنة.إلى أمي الحبيبة... رحمك الله وج

مني
ّ
ة القو  وإلى السند الذي لا يميل، والظلّ الذي أفيء إليه كلما ضاقت بي الأيام، من عل

 بالصبر، والعمل بالشرف،

 إلى والدي العزيز... أطال الله في عمرك وحفظك لنا.

 وإلى من شاركتني الرحلة، ووقفت إلى جانبي في دروب الحياة،

  خيرًا وبارك فيكِ.إلى زوجتي الغالية... جزاكِ الله

 وإلى أنوار قلبي، وبهجة أيامي،

 صالحة، ونبتًا طيبً 
ً

ا إلى أولادي الأحبة... أسأل الله أن يحفظكم، ويجعل منكم ذرية

 يرض ي الله.

لى اعزاء الى من كان لهم بالغ الأثر في الاجتياز الكثير من العقبات والصعاب ... اخوتي الأ 

 كل تكرم علينا

افه على هذ وجميع اساتذتنا الكرام ممن ليتوانوا  د/ دراج عبد الوهابا البحث بإشر

 في مد يد العون لي .

 اهدي اليكم علمي هذا 

  



 

 

 

 كلمة شكر

الى من أفضل على نفس ي، ولما لا فلقد ضحت من أجلى ولم تدخر جهدا في سبيل 

 .الغالية امي... قدميها اسعادي، الى من الجنة تحت

افته المنية، كان خير مثال لرب الاسرة لم يتالى خالد الذكر وروحه ا هاون لطيبة، الذي و

 يوما في توفير سبيل

 الخير والسعادة لنا ...ابي الموقر 

لى اعزاء الى من كان لهم بالغ الأثر في الاجتياز الكثير من العقبات والصعاب ... اخوتي الأ 

 كل تكرم علينا 

افه على هذا البحث  جميع اساتذتنا الكرام ممن ليتوانوا و  د/ دراج عبد الوهاببإشر

 في مد يد العون لي .
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 د الص  اقاا العمومي  ة  داة قانوني  ة محوري  ة د  ي و  د الدول  ة ومدسس  اتها  تُس  تخدم لت س  يدتُع  
السياس    اا العمومي    ة ا قتص    ادية وا هتمالي    ة  كونه    ا الوس    يلة ا ساس    ية الت    ي تُعتم    د لإن     ا  

 م  المشاريع الكبرى  وتلبية حاه اا المراد ا العام ة المختلا ة  س وام د ي م  ال ا ش اال   و الل وا
خ    دمااك وتكم    ا  فمي    ة الص    اقاا العمومي    ة د    ي كونه    ا تم     ل نس     ة معتب    رة م    ا الناق    اا  و ال

ا و  وا ن    يا مت ل   اا ال اعالي  ة العمومي  ة  م  ا ي عله  ا م   ا   حيوي   ا يس  توهن تنًيم   ا قانوني   ا    ارم 
 ا قتصادية والشاافية القانونيةك

ة     س  يما تل  م المرت    وم  ع التح  و ا الت  ي  ردته  ا البيا  ة ا قتص  ادية الوةني  ة والدولي  ة
وري بالعولمة  والتكنولوهيا  وتزاود التح دياا المتعلق ة بالحوكم ة ومحادح ة الاس اد  ب اا م ا ال  ر 

إ ادة النًر دي الإةار القانوني الن امم للص اقاا العمومي ة بم ا وتماش م م ع مقت  ياا العص رك 
ل  ا  تنً  يم الص  اقاا المتع 2023 وا  5الم  درف د  ي  12-23ود  ي ف  ذا الإة  ار  ه  ام الق  انون 

العمومي    ة وتاوي     اا المرد    ا الع    ام  ليُح    در نقل    ة نولي    ة د    ي التش    ريع ال زا     ري  حي       لا    م 
    تحاا  ميق   ة تس   تهدل تحقي   ا الش   اافية  والن ا    ة    وه   ام ب 247-15المرس   وم الر اس   ي 

 والمرونة دي تسيير المال العامك
ا الت بي   ا  س   وام م   ا حي     وق   د ميه   ز ف   ذا التش   ريع ال دو   د ناس   ل ب     ادة تحدو   د م    ا 

الهيااا الخاضعة لل  و ما حي  الصاقاا التي يشملها  وفو م ا ي ع ل دراس ة م  ا ا ت بيق ل 
ح  دود  م ر ا  ساس ي ا لاه م موقع ل ض ما المنًوم ة القانوني  ة الوةني ة  وك ذا لتحدو د ن  اق إلزاميت ل  و 

 تعاقدةكاختصا اتل  وةبيعة العتقاا التي ونشاها  يا مختلف ا ةرال الم
وم  ا ف  ذا المن ل  ا  تب  ر   فمي  ة ال ح    د  ي م   ا ا ت بي  ا تش  ريع الص  اقاا العمومي  ة 

  المتعل   ا  تنً  يم الص   اقاا العمومي   ة  2023 وا  5الم   درف د  ي  12-23الق   انون رق  م ال دو  د 
لم  ا ل  ل م  ا  ك2023 وا  6  الص  ادرة  ت  اري  51ال ري  دة الرس  مية لل مهوري  ة ال زا ري  ة  الع  دد 

اش   رة  ل   م واق   ع التعاق   د العم   ومي  س   وام م   ا حي     الرقاب   ة   و التس   يير   و حت   م انعحاس   اا م 
المس  دولية القانوني  ة  ا م  ر ال  ذي و  ددع إل  م التس  اقل ح  ول ا ة  ر القانوني  ة والعملي  ة الت  ي ح  ددفا 

 فذا القانون ال دود  و ثرفا  لم دعالية الصاقاا العمومية دي ال زا رك



 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة:      

3 

 أهمية البحث:
ارت اة  ل الوثي  ا  ت س  يد السياس  ة العمومي  ة م  ا هه  ة  وحماي  ة الم  ال ف  ذا الموض  و  د  ي  

 12-23الع   ام وض   مان الن ا    ة ا قتص   ادية م   ا هه   ة  خ   رىك دمعرد   ة م    ا ا ت بي   ا ق   انون 
تهم تُمحا الهيااا العمومية والمتع امليا ا قتص ادويا م ا ده م الإة ار الق انوني ال ذي يحح م  تق ا

 يةكوى الشاافية والمنادسة  ويعز  ال قة دي المعامتا الإدار التعاقدية  مما يسافم دي ردع مست
 أهداف البحث:

وه   دل ف   ذا ال ح     إل   م تحلي   ل الإة   ار الما   ا يمي للص   اقاا العمومي   ة د   ي م   ل الق   انون 
 را  دورفا كأداة لتنايذ السياساا العموميةك كما يسعم إل م تحدو د ال ه اا إ  ما ختل 23-12

ل بيع  ة المدسس  اا المعني  ة  وتوض  يا  ن  وا  الص  اقاا المش  مولة ب  ل الخاض  عة له  ذا الق  انون ودق   ا 
-23والمعاوير المعتمدة دي التمييز  ينه اك ويتن اول ال ح   مقارن ة م  ا ا الت بي ا   يا الق انون 

ل   وم  ل  م     ر   وه  ل الإ   تب  إل  م هان  ن تقي  يم لتس  ليا ا 247-15والمرس  وم الر اس  ي  12
الش  اافية والن ا   ة  ور   د الإش  حا ا العملي  ة المرت    ة م  دى انس   ام ال  نص ال دو  د م  ع م   اد  

 بم ال ت بيقل واقتراب حلول مناس ةك
 :اختيار الموضوعأسباب 

 دراسة  حد  فم الق وانيا الحدو  ة د ي ال زا  ر  ومعرد ةلرغبتنا  س اب موضولية تتم ل دي 
ا دي م ل توه ل مدى تتقم نصو ل مع مت ل اا التنمية ا قتصادية والشاافية الدولية  خصو    

 ال زا ر نحو إ تب منًومة الححم الرشيد ومحادحة الاسادك
م افتمانا الشخصي بالقانون الإداري والصاقاا العمومي ة  ورغبت ي د ي الإس هاومنها  س اب ذاتية 

 بم هود  لمي يمحا  ن يعود بالناع  لم الممارسيا وال ل ة وال اح يا دي فذا الم الك
 :ننا ةرب الإشحالية القانونية التاليةوما فنا وت ادر إلم ذف

؟ وم   ا ف   ي ح   دود ت بيق   ل  ل   م 12-23م   ا ف   ي م    ا ا ت بي   ا ق   انون الص   اقاا العمومي   ة  -
ا ش  خاا المعن  وييا والمراد  ا العام  ة؟ وف  ل اس  ت ا  ف  ذا الق  انون ت   او  النق  ا ص الت  ي ش  ا   

 النصوا السابقة؟
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 المنهج المعتمد:
ج يلي القا م  لم استقرام النصوا القانونية  مع المنهسيتم ا تماد المنهج الو اي التحل

 المق  ارن    يا الق  انون ال دو  د والنص  وا الس  ابقة  م  ع ت  دليم الدراس  ة بأم ل  ة ت بي ي  ة م  ا الواق  ع
 الإداري ال زا ريك

 أهم المراجع المعتمدة:
  المح     دد للقوا      د العام     ة للص     اقاا 2023س     بتمبر  5الم     درف د     ي  12-23الق     انون رق     م 

 ية وتاوي اا المردا العامكالعموم
  المتعل  ا  تنً  يم الص  اقاا 2015س  بتمبر  16ي الم  درف د   247-15المرس  وم الر اس  ي رق  م 

 العمومية وتاوي اا المردا العامك
 م   ار  وض   يال  الص   اقاا العمومي   ة د   ي ال زا    ر  دار المعرد   ة  ال زا    ر  ال  ع   ة ا ول   م  

 ك2022
  دار العل     وم للنش    ر  ال زا      ر  1ون ال زا     ري   ك حم    د قوراي    ة  العق     ود الإداري    ة د     ي الق    ان

 ك2022
 م مو ة مقا ا  لمية حول مست داا قانون الصاقاا العموميةككما تم ا ستعانة ب

ولتحقي   ا  ف   دال ف   ذا ال ح      ت   م ا تم   اد خ    ة تق   وم  ل   م تقس   يم الدراس   ة إل   م دص   ليا 
ث الصفقات العمومية مـ  ييـتطبيق قواعد قانون ر يسييا  يس قها مقدمةك تناول الاص ل ا ول 

 المبحـــث الأول إلـــل الدولـــة والجماعـــات المحليـــة  حي     ت   م الت    رق د   ي الأشـــخال المعنويـــة
 ما  اا   ما ختل التمييز  يا الدولة والوالمؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون العام

 ل  ن ال   انيك  م  ا المحلي  ة د  ي الم ل  ن ا ول  والمدسس  اا العمومي  ة ذاا ال   ابع الإداري د  ي الم
  المبحــث النــاني فقــد خرصــص لدراســة المؤسســات العموميــة ذات الطــاصع التجــاري والاقتصــادي

 ما ختل الم لن ا ول المتعلا بالمدسساا الخاضعة لقوا د القانون الت اري  والم لن ال  اني
 المتعلا بالمدسساا العمومية ا قتصاديةك
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طبيــق قواعــد قــانون الصــفقات العموميــة مــ  ييــث الفصــل النــاني، فقــد خرصــص لدراســة ت م  ا 
المبحـث الأول فـفقات الأشــوال واقتنـاو اللــوازم   حي   تن  اول موضـوع الصـفقة والعتبــة الماليـة
  مو   ة  ل م الم ل  ن ا ول الخ اا بص اقاا ا ش اال  والم ل  ن التـي تتجـاوز العتبــة الماليـة

  م ا لناني ففقات الدراسـات والخـدماتالمبحث اال اني الخاا بصاقاا اقتنام اللوا مك وتناول 
خ  تل الم ل  ن ا ول الخ  اا بالدراس  اا  والم ل  ن ال   اني الخ  اا بالخ  دمااك وتُخت  تم الم  ذكرة 

ا  فم النتا ج المتو ل إليها  مع تقديم مقترحاا  ملية تعز  م ا دعالي ة  صخاتمة تت ما ملخص 
ك12-23ت بي                                                                                                  ا  حح                                                                                                  ام الق                                                                                                  انون 
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إن العق   د الإداري  وه   ل     ام والص   اقة العمومي   ة  وه   ل خ   اا  يعحس   ان  تق   ة قانوني   ة 
توهن ت   دخل المش   ر  ل     ا  ة   رال ف   ذ  ترتك   ز  ل   م ا ت    اراا المص   لحة العام   ة  وف   و م   ا اس   

تعل ا العتقة ما حي  ةبيعتها القانوني ة و فليته ا التعاقدي ةك ود ي ف ذا الإة ار   مه ر التش ريع الم
م تحدو      د دقي      ا   حر        ا  ل      12-23بالص      اقاا العمومي      ة    س      يما بموه      ن الق      انون رق      م 

هوفري   ا    ا القوا   د  للأش  خاا المعنوي  ة المخول  ة لإ   رام الص  اقاا ود  ا قوا   د خا   ة  تختل  ف
 .المدنية التقليدية

ق   د  247-15لر اس   ي اوالمرس   وم  90-67ول   اا كان     التش   ريعاا الس   ابقة م    ل ا م   ر 
ت رق     إل   م ف   ذا ال ان   ن  إ   ن المعال    ة ال دو   دة ه   اما  ك    ر ش   مو    مس   ت ي ة لمت ل    اا 

ا مدسس  اتي والإداري  مم  الحوكم  ة ا قتص  ادية ومت  أثرة ب  التحو ا العميق  ة الت  ي ش  هدفا المح  يا ال
 .درض إ ادة رسم خري ة ا شخاا الخاضعيا لهذ  ا ححام  دقة

مل دالصاقة العمومية لم تعد ححر ا  لم الإداراا العمومي ة المركزي ة    ل امت د ن اقه ا ليش 
المدسس    اا العمومي    ة ذاا ال     ابع الإداري والص    نا ي والت     اري       ل وحت    م بع      الكيان    اا 

ه  ا مه  ام مرد ي  ة  م  ا ي ع  ل دراس  ة ف  ذا الموض  و  ض  رورية لاه  م المع  اوير الخا   ة مت  م  س  ندا ل
المح   ددة للخ    و  لق   انون الص   اقاا العمومي   ة  و ث   ار ف   ذا الخ    و   ل   م ا نش    ة ا قتص   ادية 

 .والإدارية المختلاة
وما فذا المن لا  تأتي  فمية معال ة مسألة ت بيا قوا د قانون الصاقاا العمومي ة م ا 

معنوي   ة  ود   ا مقاري   ة تحليلي   ة تعتم   د  ل   م النص   وا التش   ري ية والتنًيمي   ة حي     ا ش   خاا ال
المعمول  ها  مستندة إلم منهج نقدي وبر  محاما الت وير  و القصور  خا  ة د ي م ل   دور 

ا 12-23القانون   .ك ةار قانوني هدود وهدل إلم إرسام منًومة تعاقدية  ك ر شاافية واناتاح 
الاصل إلم تحدود ن اق ا شخاا المعنوي ة المعني ة  م ع تص نياها و ليل  سيتم الت رق دي فذا 

ا ل بيعتها و فدادها ومهامها  وكذا توض يا م دى خ  و ها  حح ام ق انون الص اقاا العمومي ة  ت ع 
كلي ا  و هز ي ا  و است نا ي ا  بما يسهم دي إثرام الاهم القانوني ل بيعة العتقة  يا الإدارة العمومي ة 

 .صاديومحي ها ا قت
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الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد المبحث الأول: 
 القانون العام

تُعتب  ر الدول  ة وال ما   اا المحلي  ة والمدسس  اا العمومي  ة م  ا العنا   ر ا ساس  ية د  ي  ن  ام 
تق ديم و م الهيحل الإداري والسياسي  ي دولةك تلعن فذ  الكياناا دور ا حيوي ا دي إدارة الش أن الع ا

 .الخدماا ا ساسية للمواةنيا
تخ   ع ف  ذ  الكيان  اا لقوا   د الق  انون الع  ام  الت  ي ته  دل إل  م تنً  يم العتق  ة    يا ا د  راد 
والدول   ة وض   مان تحقي   ا العدال   ة والمس   اواة د   ي الا   راك وت    ما ذل   م ا لت   زام بمع   اوير الش   اافية 

 .والمساملة دي هميع ا نش ة  بما دي ذلم الصاقاا العمومية
تس   عم الدول   ة  م   ا خ   تل ف   ذ  القوا    د  إل   م تعزي   ز ال ق   ة     يا الم   واةنيا ومدسس   اتهم  

يا اا وضمان استخدام الموارد العامة ب ريقة دعالةك كما تُعتبر ال ما اا المحلية  التي تم  ل اله
ا   وت   ز  م  ا ف  ذا النً  ام  حي    تس  افم د  ي تحقي  ا التنم ي  ة الإداري  ة القري   ة م  ا الم  واةنيا  ه  زم 

 .محلية وتلبية احتياهاا الم تمعال
  ما المدسساا العمومية  دهي تُعنم  تقديم خ دماا  ام ة حيوي ة  وتلع ن دور ا ر يس ي ا د ي

تعزي   ز ا قتص   اد ال   وةنيك إن ده   م كياي   ة ت بي   ا قوا    د الق   انون الع   ام  ل   م ف   ذ  الكيان   اا يُع   ده 
 .خدمااضروري ا لتحقيا ا فدال التنموية وضمان ا ستدامة دي تقديم ال

ك   ل م   ا الدول   ة وال ما    اا المحلي   ة والمدسس   اا  ماه   ومد   ي ف   ذا الم ح      سنس   تعرض 
  .ذلم  لم الإدارة العامة العمومية  وكياية خ و ها لقوا د القانون العام و ثر

 الدولة والجماعات المحليةالمطلب الناني:  
  ان اة العامة  حي  تلتُعد الدولة وال ما اا المحلية ما الركا ز ا ساسية دي إدارة الحي

نه ا دور ا حاسم ا دي تنًيم وتقديم الخدماا ال رورية للمواةنياك تمتلم الدولة سل اا شاملة تمح
ع م  ا إدارة الم  وارد العام  ة بحا  امة   ينم  ا ترك  ز ال ما   اا المحلي  ة  ل  م تلبي  ة احتياه  اا الم تم  

 بشحل م اشر و ك ر دعاليةك
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 تعريف الدولةالفرع الأول: 
قل يم لدولة الوح دة السياس ية والقانوني ة الت ي تم ارل الس ل ة والس يادة  ل م إتُعده ا

مح   دد  وت    م ش      ا يخ    ع لنً   ام ق   انوني م   نًمك وف   ي الإة   ار ال   ذي تت س   د في   ل 
 مدسساا الححم  وتُعتبر ح ر الزاوية دي تنًيم الم تمع وضمان ا ستقرارك

 أولا: الدولة في اللوة والافطلاح
    يا المص    لحاا ا ك   ر  فمي   ة د   ي ال ان  ن السياس   ي  حي      يع  د مص    لا الدول   ة م  ا

 تعددا تعارياها ما الناحية ا   تحية  لكا قب ل الت  رق إل م تل م التع اري     د م ا ا ش ارة
 الم ال انن اللاويك

ل دال ودا»ن   د  ن كلم  ة الدول  ة د  ي اللا  ة العريي  ة مش  تقة م  ا الاع  ل  ( فــي الاشــتقال اللوــوي:1
وانقلن ما حال إلم حال  ودال  لل الدولة  ي   ارا إلي ل  ويق ال دال   لن ا   مان دولة  ي دار

 الدولة  ي كان  لنا الال ةك
والدول  ة مص  در همعه  ا دول ويعن  ي م  ا وت  داول ويح  ون م  رة له  ذا وم  رة ل  ذا   دت ل  ا  ل  م 

 ك1الال ة والسي رة بالاتا
 لم  ام لمص   لا الدول  ة س  وامتختل  ف التعريا  اا الت  ي    اف  ا الاتس  اة والع ( الدولــة افــطلايا:2

 دي الاكر العريي  و الاكر الاريي  وما فذ  التعريااا نذكر  لم سبيل الم ال:
الدول ة ف ي م مو   ة م ا ا د راد  يمارس  ون نش اةهم د  ي إقل يم هاراد ي مح  دد  ويخ  عون لتنً  يم 

 2كسياسي معيا  فو الححومة التي تكون لها السيادة  لم فذا الإقليم و لم سحانل
دة قانوني  ة دا م ة تت   ما وه ود فيا  ة اهتمالي ة له  ا ح ا ممارس  ة الس ل اا القانوني  ة معين  ة وح  -

د   ي مواهه   ة  م   ة مس   تقرة  ل   م إقل   يم مح   دد  ت اش   ر حق   وق الس   يادة ب رادته   ا المنا   ردة     ا ةري   ا 
الدول   ة ف   ي مدسس   ة سياس   ية وقانوني   ة  تق   وم ح   يا  ق   وة المادي   ة الت   ي تحتكرف   ا وح   دفاكاس   تخدام ال

                                           
 ك4حسا مص ام ال حري  النًم السياسية  د : كلية الحقوق  دمشا  دل  ا  - 1
  اك 1999  دار الاكر العريي  القافرة  5محمد كامل ليلة  النًم السياسية: م اد ها العامة و نًمتها المعا رة   ك - 2

 ك21
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ة م  ا ان  ال بص  اة دا م  ة د  ي إقل  يم مع  يا  يخ   عون لس  ل ة  لي  ا تم  ارل س  يداتها يق   ا م مو   
 ك1 ليهم

 ثانيا: أركان الدولة
ف   و م مو    ة ا د   راد الت   ي تق    ا وت    يو د   ي إقل   يم الدول   ة وتري ه   ا  ه   ذ  ا خي   رة  :( الشـــعب1

 .قانونية في ال نسية ويخ عون لسيادة الدولة )الدولة( راب ة
 .مع  يا يع  د  ح  د  د  راد ش  عن ذل  م البل  د ويل  زم بالخ   و  لس  يادة دولت  لدك  ل م  ا يحم  ل هنس  ية  ل  د 

 ك2يحتوي ماهوم الشعن دي نًر القانون الدستوري  لم معنييا
ونمي    ز مص     لا الش    عن      ا الس    حان كماه    وم يش    مل الش    عن ناس    ل وا هان    ن ك    ذلم  

ان ن  ودك رة الم يميا دي الدولة وت ما الشعن وهمي ع الم يم يا د ي الدول ة م ا ا ه دالسحان  و
 ب   احترامللق   وانيا الداخلي   ة   تس   ت نم ا هان   ن الم يم   يا د   ي الدول   ة  ده   م ملزم   ون  الخ    و 

 المنًوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         ة
 القانوني   ة الموه   ودة د   ي الدول   ة الت   ي وتواه   دون ديه   ا  لك   ا ق   د   تعن   يهم بع     الق   وانيا المتعلق   ة

  هان  ن   و بع   ب كتس  اب الحق  وق السياس  ية م   ت كح  ا الترش  ا لينتخ  اب ال  ذي يس  ت نم من  ل ا
 ك3الحقوق المدنية كالحا دي السحا

تتلخص دي وه ود هما  ة  اهتماليةدا مة دهي مافرة  كمدلول مشابل للشعن  ما ا مة 
  وت معه  م الرة   ة د  ي ال   يو المش  تر  د  وق إقل  يم وا تح  اد م  ا ال ش  ر تس  ود  ي  نهم روب الت  رابا

قوم وتميزون  ا غي رفم م ا ال ما  اا  العوامل التي حولتهم إلم معيا  نتي ة لت ادر  دد ما
 .4ال شرية
 

                                           
  4المرهع السا ا  ا حسا مص ام ال حري   - 1
 14اك 2003الدستوري والنًم السياسية  دار الكتاب الحدو   ال زا ر   وكرا إدريس  الوهيز دي القانون  - 2
 ك73  ا 2009حسيا   مان محمد   مان  "النًم السياسية " منشوراا الحلبي الحقوقية   يروا  دون رقم ال  عة   - 3
دار  ل    يس  ال زا    ر  6305م   ارل   6مول  ود دو   دان  الق   انون الدس   توري وال   نًم السياس   ية  ل  م ض   وم التع   دول الدس   توري  - 4

 ك29-28  ا 2017
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 ( الإقليم:2
 يعتب  ر الإقل  يم ركن  ا  ساس  يا ل ي  ام الدول  ة  حي    ي   يم  لي  ل  د  راد ش  عبها  ل  م وه  ل ال  دوام

 وا ستقرار  وتمارل  ليل الدولة سل تها وسيادتها دون منا  ة ما  ي دولة  خرىك
ي اا المتح دة ا مريحي ة وكن دا والص يا  ك  ر م ا الو  ك م ملي ون  17قد وتس ع الإقل يم م  ل روس يا 

ك   مك  316ك   م  مال    ا  61س   ان م   ارينو  ك   م  2وق   د ي    يا م    ل ام   ارة مون   اكو  ك   م متو   يا  9
داتسا  الإقليم  و ضيقل   ودثر ما وههة النًر القانونية  لم قيام الدول ة  إ  ان ل ق د و دثر د ي 

 1كيانها ما الناحية السياسيةك
 قليممشتملات الا  -أ

ة  إذا كان الإقليم يقصد بل الرقعة ال ارافي ة الت ي يق نه ا بص اة مس تقرة  د راد ش عن الدول 
ي  ة  د ن  ل   وتوق  ف  ن  د ح  د اليابس  ة  ي ا رض  وانم  ا يمت  د الإقل  يم ال  م م  ا يس  مم بالمي  ا  ا قليم

م إقل ي م:الإقل يوكذلم الن اق ال وي الذي يعلو كل م ا ا رض والمي ا  ا قليمي ةك وم ا ث م فيش مل 
 ارضي إقليم ما ي واقليم هويك

 طبيعة يق الدولة علل إقليمها -ب
لقد اختلف الاقهام دي تكيي  ةبيعة حا الدولة  لم إقليمها  وانقسموا دي ذل م ال م   دة 

 كات افاا
وذفن ا ت ا  ا ول إلم تأسيس حا الدولة  لم اقليمها  لم دكرة السيادة  ذل م  ن ح ا 

و ح  ا س  يادة  غي  ر  ن ف  ذا ا ت   ا  منتق  د  ل  م  س  ال  ن دك  رة الس  يادة   الدول  ة  ل  م إقليمه  ا ف  
وتم إ مالها إ  دي مواههة ا شخاا دون ا شيام  وما ثم د ن فذ  السيادة ت س ا  ل م ا د راد 

 ك2التابعيا للدولة دون الإقليم
ويذفن ات ا   خر إل م تقري ر  ن ح ا الدول ة  ل م إقليمه ا ح ا ملكي ة خا  ة يخ  ع د ي 

نًيم   ل  حح   ام الق   انون الم   دني  غي   ر  ن ف   ذا ا ت    ا      دور  منتق   د   ن دك   رة الملكي   ة الخا    ة ت
                                           

 ك14  ا 1997 بد الاني بسيوني  بد الله النًم السياسية والقانون الدستوري  منشأة المعارل  ا سحندرية   - 1
 88مص ام محمود  اياي: الوهيز دي م اد  القانون الدستوري والنًم السياسية  مرهع سا ا  ا  - 2
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للدولة  لم ا قليم بما تت  منل بال  رورة م ا اة تق تتع ارض م ع ا  ت رال للأد راد وةني يا  و 
 هان  ن بح  ا الملكي  ة الخا   ة  ل  م ا رض والعق  اراا وم  ا تتيح  ل له  م ف  ذ  الملكي  ة م  ا س  ل اا 

 ك1دودة دي ا ستاتل والتصرلغير مح
وي  ذفن ال  ر ي ال  راها د  ي الاق  ل إل  م  ن للدول  ة  ل  م إقليمه  ا ح  ا ملكي  ة م  ا ن  و  خ  اا  
حي  يحون للدولة بمقت افا الهيمنة والإشرال  لم الإقليم  وما داخل فذ  الملكي ة العام ة تنش ا 

 ك2انوني الم با ديهاالملكياا الاردية  التي تقرفا الدولة وتكال حماوتها ة قا للنًام الق
 السلطة -ج

يعرل هانن ما الاقل السل ة السياسية  لم  نها ق وة  اقل ة ق افرة  يخ  ع له ا ك ل  د راد 
الشعن   ي  نها ق درة ة ق ة الحح ام  ل م د رض إرادته م  ل م همي ع  د راد الش عن  ويحي   يح ون 

 3لها ما ا س اب ما ي عل ال ميع ودونون لها بالو م وال ا ةك
 ئص ومميزات السلطة السياسيةخصا  -1

تتمي  ز الس  ل ة السياس  ية بالعدو  د م  ا الممي  زاا والخص  ا ص تا  رق  ينه  ا وي  يا غيرف  ا م  ا 
 القوى ا خرى الموهودة  لم اقليم الدولة  منها:

تتميز السل ة السياسية  لم  نها سل ة  ليا تعلو  لم هميع السل اا داخل الدول ة  و  
تم  ع س  وام كان    داخلي  ة  و خارهي  ة  كم  ا   توه  د  ي  ة س  ل ة تعلوف  ا  ي س  ل ة  خ  رى د  ي الم 
 4 خرى وسي ة  ينها وييا الم تمعك

إن السل ة السياسية لا تتمحا م ا د رض النً ام ا هتم ا ي الم ل وب إ  إذا ملك   م ا 
العقوي    ة  ل    م  ب     نزال س     اب الق    وة م    ا يمحنه    ا م    ا د    رض القوا     د القانوني    ة  ود    رض احترامه    ا 

                                           

 ك44  ا 2016لوسيا دي القانون الدستوري  محت ة الودام القانونية  ا سحندرية  حمدي   ية مص ام  امر  ا - 1 
  25  ا 1971محسا خليل النًم السياسية والقانون الدستوري  منشأة المعارل ا سحندرية   - 2
م الكت   ن الق   افرة محم   د الش   ادعي      ورال: نً   م الحح   م المعا    رة  ال    زم ا ول: النًري   ة العام   ة د   ي ال   نًم السياس   ية      ال - 3

 ك48  ا 1984
 ك48 وكرا ادريس  مرهع سا ا  ا  - 4
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  ودون  ن تك  ون د ي الم تم ع ق  وة  خ رى تنادس هاك ويتأك  د ذل م باحتكارف ا وح  دفا الخ ارهيا  ليه ا
 1القوة العسحرية وكذلم قواا الشرةة  دت ي و  لاير الدولة انشام التنًيماا العسحريةك

 السيادة  -2
إن الق    ول ب    أن الس    يادة ف    ي الس    ل ة العلي    ا  د     ن ف    ذا يعن    ي ض    رورة ت    وادر العدو    د م    ا 

  ة حتم تكون كذلمك الخصا ص لهذ  السل
تُعد السل ة ذاا السيادة ما   ر  خصا ص الدولة  دهي سل ة م لقة   تخ ع لهيمن ة 

ه  ا  ي س  ل ة  خ  رى  وتتمت  ع بق  درتها الكامل  ة  ل  م اتخ  اذ الق  راراا وتناي  ذفا داخ  ل إقليمه  اك كم  ا  ن
ه   ا س   ل ة      لية تس   تمد وهودف   ا م   ا ذاته   ا   م   ا تا   وي   و م   نا م   ا هه   ة  خ   رى  مم   ا يمنح

ا س     تقتل د     ي ممارس     ة اختصا      اتهاك وتتمي     ز ك     ذلم بحونه     ا س     ل ة دا م     ة   ت     زول  تاي     ر 
الححوماا  و ا نًمة   ل ت قم مت مة للدولة ما دام  قا مةك وما الخصا ص ال وفرية  ي   ا 
 ن ف  ذ  الس  ل ة   تص  لا  ن تك  ون مح  ت  للتص  رل  و التن  ا ل  د  ت يمح  ا نقله  ا  و تقاس  مها م  ع 

 هي  ة دون المس  ال ب   وفر الس  يادةك و خي  ر ا  د   ن الس  يادة واح  دة   تت   ز   إذ   يمح  اهه  اا خار 
تو يعه   ا     يا هه   اا متع   ددة دون الإخ   تل  وح   دتها ودعاليته   ا  وف   و م   ا ودك   د ال بيع   ة المركزي   ة 

 .والم لقة لهذ  السل ة دي كيان الدولة
ً     يم الص     اقاا   المتعل     ا  تن2023 وا  5الم     درف د     ي  12-23الق     انون رق     م و     رت ا 

بالدول  ة م  ا حي    كون  ل  2023 وا  6درة  ت  اري    الص  ا51العمومي  ة  ال ري  دة الرس  مية  الع  دد 
هًم ال ريق   ة الت   ي تم   ارل  ه   ا الدول   ة     تحيتها د   ي إ    رام الص   اقاا  الق   انون الع    وي ال   ذي و   ن

ة د  ي الدول  ة مم ل  “ 09العمومي  ة وتاوي   اا المرد  ا الع  امّ دالمش  ره  ال زا   ري ض  ما د  ي الم  ادة 
ضما قا مة ا ة رال الخاض عة  حح ام ق انون الص اقاا  م ا يعن ي ” الهيااا والإداراا العمومية

 نه  ي إنا    اق تنا    ذ  ال    و اراا  و المص    الا المركزي    ة  و الهيا    اا المس    تقلة يُات    رض  ن يخ     ع 
 ليهراماا التي نصه  ليها فذا القانون ل مان الشاافية والمنادسةك

                                           
 53حمدي   ية مص ام  امر: الوهيز دي النًم السياسية  مرهع سا ا  ا  - 1
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د م   ا الناحي   ة الش   حلية  ح       المتعل   ا 2023 وا  5الم   درف د   ي  12-23الق   انون رق   م دَّ
الإه   راماا الت   ي وتع   يها  ل   م الإداراا الححومي   ة ات ا ه   ا     دما  م   ا  ً   يم الص   اقاا العمومي   ة تن

الإ تن  ا المناقصاا  بر المنصة الوةنية للصاقاا العمومية والإشهار دي ال را د الرس مية 
نجـز تؤسسات العمومية الخاضعة للقواعد التجارية، عنـدما "يجب علل الم :12والمحلية المادة 

ن لمحليـة، أاعملية غير ممولة مباشرة كليا أو جزئيًا، م  ميزانية الدولة أو ميزانية الجماعات 
لعموميـة، تحدد إجراواتها الداخلية الخافة المستمدة م  القواعـد العامـة المتعلقـة صالصـفقات ا

ادهـا اصة المنصول عليها فـي هـذا القـانون والعمـل علـل اعتملاسيما في مجال المنافسة والرق
 م  طرف هيئاتها المؤهلة.

ويتعـــي  علـــل ســـلطة الوفـــاية لهـــذو المؤسســـات العموميـــة أن ت ـــع جهـــازاً لمرا بـــة 
ا  اا   م  رورا  بقب  ول مل مــ  هــذا القــانون." 103فــفقاتها وتوافــق عليــا، طبقــا لأيدــام المــادة 

لصفقات ا"لا تخ ع المؤسسات العمومية الاقتصادية لقواعد إبرام  :13ا فلية للمقاوليا المادة 
م العموميــة المنصــول عليهــا فــي هــذا القــانون، غيــر أنــا يتعــي  عليهــا إعــداد إجــراوات إبــرا
ــاد  المنصــول  ــل أســاس المب ــد تنافســيتها، عل الصــفقات يســب خصوفــياتها ودون أن تقي

  مـ، المطـة الأخيـرة 9أيدـام المـادة  مـ  هـذا القـانون، صوـن الننـر عـ  5عليها في المـادة 
ود ا    ث م تقيي  م الع روض هذا القانون، والعمل علـل اعتمادهـا مـ  طـرف هيئاتهـا الاجتما يـة"

د كـل هيئـة غيـر خاضـعة لقواعـ" :14 معاوير معلنة تشمل ال انن التقني والمالي والبياي الم ادة 
مــة عموميــة صــكي شــدل كــان، ملز  المحاســبة العموميــة ولأيدــام هــذا القــانون، تســتعمل أمــوالاً 

سـاس أصإعداد إجراوات إبرام الصفقات والعمل علل اعتمادها م  طرف هيئاتها المؤهلـة، علـل 
 لي اا   وانته ام  ب  ماناا التناي ذ و  مـ  هـذا القـانون." 5المباد  المنصول عليها في المـادة 

ات العموميــة المبرمــة "تخ ــع الصــفق :15مراهع  ة ا س  عار وتمدو  د افه  ال ودس    العق  ود الم  ادة
مــ  طــرف فـــايب المشــروع المنتـــدب، صاســم ولحســـاب فــايب المشـــروع، تطبيقــا لاتفا يـــة 

 الإشراف علل انتداب المشروع، لأيدام هذا القانون."
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ك ف   ذ  المراح   ل الش   حلية تا   رض  ل   م  هه   زة الدول   ة  لي   ة  م   ل منه ي   ة ت ع   ل الص   رل 
 لرقابةكالعمومي خاضعا  ل وابا شاادة قا لة للمراهعة وا

يمح ا  إهرا يا   ي يها القانون فامو الإرادة الإدارية للححومة دي التعاقد م ع الاي ر  إذ  
ي  ل  ي فيا  ة  و إدارة  مومي  ة ت   او  مت ل   اا الإ   تن  و الش  اافية  و التنادس  ية إذا ك  ان التمو 

 س ار الق انونييأتي ما الخزينة العام ةك دس ل ة الدول ة فن ا ليس   م لق ة   ل مش روةة بالتقي د بالم
ل  ما ودسس ل قادة الشاافية وحماية المال العام  وي ع حقوق وواه  اا متوا ن ة لك ل م ا  الماصه

ً يم   المتعل ا  تن2023 وا  5المدرف د ي  12-23رقم  القانون  الإدارة والمتعاقدواك  هذا يحون 
ع  ة التنايذي  ة م  ترهم  ة  ملي  ة لص  ورة الدول  ة الحدو   ة الت  ي تت  وا ن ديه  ا الس  ل الص  اقاا العمومي  ة

 القوا د القانونية الصارمة لحماية الم تمع و مواللك
 الفرع الناني: مفهوم الجماعات المحلية

تعتب  ر ال ما   اا المحلي  ة م  ا اق  رب ا داراا م  ا الم  وةا وله  ا  تق  ة م اش  رة ب  ل  ده  ي 
ي تنق ل ما الشعن والم الش عن   وف ي بم اب ة فم زة و  ل   يا ا دارة المركزي ة والم تم ع المحل 

انشاا ا الم تمع المحلي الم السل اا العلية  دهي الوحدة ا ساسية التي تتولم ال يام والتكا ل 
 1ب ميع انشاا ا وحاهياا الموةنيا المحلياك

 أولا: تعريف الجماعات المحلية
وله  ا اس  تقتل  2ال ما   اا المحلي  ة ف  ي فيا  اا اداري  ة مس  تقلة تتمت  ع بالشخص  ية المعنوي  ة

مالية مستقلة ولها اسم و نوان   وفي وحداا هارافية مقس مة م ا اقل يم الدول ة تت ولم مالي ودمة 
ش  دون مواةنيه  ا  ولتمتعه  ا با س  تقتل الم  الي ا    لا  ل  م تس  ميتها د  ي بع    ال  دول ب  الححم 

ي ا دارة المحل  ي  وال  م دره  ة تس  ميتها بالححوم  ة المحلي  ة  لك  ا فن  ا  د  رق كبي  ر    يا مص   لح
ي  دي م ا التش  ريع والتناي  ذ   ك  ون ف  ذ  ا خي رة تت   ما مً افر الحح  م التقلحل يالمحلي ة والحح  م الم

                                           
س  وداني كلت  وم رحم  وني محم  د خم  توي دتيح  ةك النً  ام الق  انوني ل  يدارة المحلي  ة د  ي التش  ريع ال زا   ري م  ذكرة لني  ل ش  هادة  - 1

 ك 10-9انون ا داري كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق هامعة ادرار  ا الماستر دي الق
 المتعلا بالو ية ال ريد الرسميةك  1990 دريل  07المدرف دي  09/90ما القانون  02-01المواد  - 2
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   ينما نً ام ا دارة المحلي ة   ش أن ل ل بالتش ريع و  الق  ام   حي   ونحص ر  مل ل د ي والق ام
تت    ولم ف   ذ  ال ما     اا المحلي   ة تناي    ذ  1م    ال الوميا   ة التنايذي    ة ب   المرادا ذاا ال     ابع المحل   م

مي  ع الم   ا ا ا قتص  ادية وا هتمالي  ة   ود  ي م   ا ا الس  حا والتش  ايل سياس  ية الدول  ة د  ي ه
 والتهياة العمرانية والتعميرك 

كما تعرل ال ما اا بانه ا ل  ارة   ا م مو  ة م ا الس حان يس حنون ح دود ترا ي ة معيني ة 
م  ا الت  راب ال  وةني ويتمي  زون بخص  ا ص مح  ددة وي   يم اهتمالي  ة له  ا  تق  ة بالع  اداا والتقالي  د 

  رال التي تقررفا الوض ية ا قتصادية وا هتمالية وال قافية والسياسية لل ما ةوا 
ان ف   ذ  ال ما    اا المحلي   ة له   ا مم ل   ون ونتخب   ون ف   م ا     ام الم ل   س ال م   ا ي ال   ذي 

   وتسا د المواةنيا  لم تنًيم شدونهم الخا ةك لم تنًيم الشدون العامة لل ما ةيشرل 
ان تش رل  ل م تنً يم الش  دون العام ة لل ما  ة  وتس ا د  ل  م  م ا واه ن ف ذ  ال ما  ة المحلي  ة

 2تنًيم شدونهم الخا ة بالتنسيا مع هميع ال هاا  لم المستوى الوةنيك
  لم  ن: 2020ما دستور  15نصه  المادة 

"ال ما اا المحلية في البلدية والو ية  وت سد فذ  ال ما اا مبد  الديمقراةية التشاركية  
 3لشدون العمومية ة ق ا للقانونك"وتتكال  تسيير ا

وف  و م  ا يعن  ي  ن ال ما   اا المحلي  ة تُعتب  ر وح  داا إداري  ة   مركزي  ة تتمت  ع بالشخص  ية 
 المعنوية وا ستقتل المالي  وتعمل ضما إةار ما التمركزية الإدارية تح  إشرال الدولةك

 
 

                                           
تنمي  ة ا قتص  ادية المحلي  ة دوناميحي  ة تاعي  ل دور ال ما   اا المحلي  ة د  ي تحقي  ا ال -العاو  ن  ب  د اله  ادي    وتات  ة  ب  د الح  ا - 1

( م   ذكرة ض   ما مت ل    اا ني   ل ش   هادة الماس   تر د   ي العل   وم السياس   ية  2014/2010)دراس   ة مش   رو  الخ    ا الخماس   ي ال    اني 
 ك9تخصص ادارة ال ما اا المحلية ا

 ك 2005ياري ف 17لخ ر مرغاد " الإوراداا العامة لل ما اا المحلية " م لة العلوم ا نسانية " هامعة بسحرة   دد  - 2
ف  الموادا 1442محرم  30المدرف دي  01-20  الصادر بموهن ا مر رقم 2020الدستور ال زا ري  دستور  15المادة  - 3

 ك2020ديسمبر  1  الصادرة  تاري  82  ال ريدة الرسمية لل مهورية ال زا رية الديمقراةية الشعبية  العدد 2020سبتمبر  18
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 ثانيا: خصائص الجماعات المحلية
ل الم  الي  ويالشخص  ية المعنوي  ة وا س  تقتل ا داري  تتمت  ع ال ما   اا المحلي  ة با س  تقت

اي ان له    ا دم    ة مالي    ة مس    تقلة تمحنه    ا م    ا ال ي    ام بالواه     اا الموكل    ة اليه    ا  واش     ا  حاه    اا 
الم وةنيا م  ا خ تل تس  يرفا لمص الحها ب   دارة ميزانيت ل بحري  ة د ي ح  دود م ا تملي  ل  ليه ا السياس  ة 

 1ا قتصادية للدولةك
: ان ا  ت  رال بالشخص  ية المعنوي  ة ون  تج  ن  ل ا س  تقتل ا داري ال  ذي  ري الاســتقلال الادا -1

   ل  م  ن و  تم تو ي  ع الوم  ا ف ا داري  ة    يا اهه  زة تتمت  ع بح  ل الس  ل اا الت م  ةيعن  ي ان تنش  أ 
الححوم   ة المركزي   ة والهيا   اا المحلي   ة وين   ام  ل   م رقاب   ة ومتابع   ة م   ا ة   رل الس   ل اا المركزي   ة 

 ك2اري وتميز بعدة مميزاا نذكر منها دللدولة  فذا ا ستقتل ا
ً   را لك    ر الوم   ا ف وتع   ددفا تس   عي الس   ل اا المركزي   ة ال   م تخاي     الع   نم  ل   م ا دارة ن -

 المركزية
حقي   ا مب   د  الديمقراةي   ة     ا ةري   ا المش   اركة الم اش   رة للم   واةا د   ي تس   يير ش    دون ا دارة ت -

 المحليةك
ل    ام المترت   ة    ا انش  اال الس  ل اا المركزي   ة تقري  ن ا دارة م  ا الم  واةا والتخاي    م  ا ا  -

الوةني ة  ية محلية بارض التارغ إلم المه امبا مور ا دارة التي يمحا اسنادفا الم مدسساا ادار 
 ك3المستعصية والخ يرة كالددا  والسياسة الخارهية

ان انارد السل ة المركزي ة بح ل ا ختصا  اا ب م ديه ا المحلي ة له ي م ا س يماا التخل ف 
  اذ ي      ن ان تعه     د لل ما      اا المحلي     ة        ع  م     ا ورد د     ي اح     دى التق     ارير ا ممي     ة حس     ن

 ك1ا ختصا اا والمهام لتستقل ب دارتها وتسييرفا 

                                           
 المتعلا بالو ية ال ريدة الرسمية  1990 دريل  07المدرف دي  12/07ما القانون  01المادة  - 1
  حقي  ا التنمي  ة ا قتص  ادية المحلي  ة  دوناميحي  ة تاعي  ل دور ال ما   اا المحلي  ة د  ي ت وتات  ة  ب  د الح  ا العاو  ن  ب  د اله  ادي - 2

  15مرهع سا ا ا 
 26ال زا ر  دل  ا  –لة  و  مران  ادل البلدية دي التشريع ال زا ري دار الهدى  يا ملي - 3
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 الاستقلال المالي: -2
ان تمت    ع ال ما     اا المحلي    ة با س    تقتلية والمتم ل    ة د    ي وس    يلة إنش    ا ها   الت    ي تك    ون 
 بموه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 ن

  ليه  ا    ا ةري  ا ا نتخ  اب حي     ن الم   الس المنتخ   ةق  انون وك  ذا م  ا خ  تل وس  يلة اختي  ار مم

 يفم  ا  داة م ل  م لتحقي   ا الديمقراةي  ة المحلي  ة   ولك    ال  و  يالمتم ل  ة الم ل  س البل  دي والم ل   س 

 وتحق ا ف  ذا     د م ا  ن ووض  ع د  ي إة  ار ق انوني مناس  ن ويم  نا الوس ا ل ال   رورية لي  تمحا م  ا

 كللتحقيا فذا الهدل ويتححم دي  تحياا المخولة 
وتعل  ا ب ي  ام إدارة محلي   ة  ل  م ا ت ارف  ا اح  د اف   م  ولق  د  وض  حنا د  ي ف  ذا الاص   ل ك  ل م  ا

ه ا ا ستقتل الإداري وكأفم ركا ترتكز  ليل  ند قيامها ف و تمتعه ا باس تقتل م الي يمحن مًافر
 ممارسة اختصا اتها  لم  كمل وهل ن را لما تتمتع بل ما شخصية معنوية وذمة مالية ما

د ي مادت  ل  073-12د ي مادت ل ا ول م وق انون الو ي ة  102-11نون البلدي ة م ا خ تل ق ا
ا ول  م  ي   ا خ  ص المش  ر  ال زا   ري    راحة ا س  تقتل الم  الي لل ما   اا المحلي  ة  ولق  د د   م 
فذا ا ستقتل بالنص  لم وهود موارد مالية مستقلة والت ي تعتب ر الد ام ة ا ساس ية الت ي تعتم د 

ة ) البلدي     ة والو ي     ة ( لل ي     ام  واه اته     ا ومهامه     ا ك وين     تج       ا ف     ذ   ليه     ا ال ما      اا المحلي     

                                                                                                                                        
لنيل شهادة ماستر دي العل وم السياس ية  مدكرة مقدمة –دور ال ما اا المحلية دي تحقيا التنمية المحلية  –ديتلي خدي ة  - 1

 ك8ا 2013در  ادارة وححامة محلية –والعتقاا الدولية 
بالبلدية  ال ريدة الرسمية لل مهورية ال زا رية     المتعلا2011وونيو  22المدرف دي  10-11ما القانون رقم  1المادة   - 2

 ك4  ا 37العدد 
 .البلدية هما ة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية وا ستقتل المالي" -

ون ير الشد وتم ل الإةار الإقليمي لممارسة المواةنة وتُشحل القا دة الإقليمية لتمركزية ومحان مشاركة المواةنيا دي تسي
 ".العمومية

  المتعلا بالو ية  ال ريدة الرسمية لل مهورية ال زا رية  2012دبراور  21المدرف دي  07-12ما القانون رقم  1المادة   - 3
 ك3  ا 12العدد 

 .الو ية هما ة إقليمية تتمتع بالشخصية المعنوية وا ستقتل المالي" -
  ".قتصادية وا هتمالية وال قافيةوتُعد دا رة ما دوا ر التمركزية وم ا  للتهياة والتنمية ا 
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ا س  تقتلية المالي  ة  ي   ا تمتعه  ا ب   دارة ميزانيته  ا بح  ل حري  ة د  ي ح  دود م  ا تملي  ل  ليه  ا الق  وانيا 
 والتشريعاا للدولةك

إن     دم ق   درة ال ما    اا المحلي   ة  ل   م س   د وتلبي   ة الحاه   اا المحلي   ة المتزاو   دة  دى إل   م 
حا ا ومشاكل ك يرة  وما فنا وهدا الدول ة ناس ها م ب رة م ا قب ل  ل م الت دخل وح ل مهور إش

ك  ل مش  اكل الع   ز و   دم ق  درة التناي  ذ  وذل  م بمنحه  ا إ ان  اا دوري  ة مش  روةة وغي  ر مش  روةة  
دأ     ح  تم    ل الم   ورد ا ساس   ي لل ما    اا المحلي   ة الاقي   رة ذاا الم   وارد المح   دودة  دا   ي م   ل 

وم تس   ييرفا       حتدخل الدول   ة  م   را ض   روريا لإ    ادة الت   وا ن الم   الي ض   عف الم   وارد المالي   ة وس   
للميزانياا المحلية إ   ن ذل م و ددي إل م الت  ييا م ا حري ة ال ما  اا المحلي ة  ن ذل م يح دد 

 كمدى ت عيتها للدولة حسن ح م ونس ة فذ  الإ اناا وتلم الشرو  التي تع ز  ا تح يقها
م ا يعن ي يا بأن لكل ما البلدية والو ي ة اس تقت   مالي  ا  مفاتان المادتان تُقرهان بشحل  ر 

 ن لهما ميزانية خا ة وم وارد يمح ا التص رل ديه ا ض ما الإة ار الق انوني  وف و م ا يُش حل  ح د 
 مرتكزاا التمركزية الإداريةك

 ثالنا: اهداف ووظائف الجماعات المحلية 
حلي     ة  وتقري     ن ا دارة م     ا ان ال ما      اا المحلي     ة انش     اا لا     رض تحقي     ا التنمي     ة الم

  والمشاركة دي الححم  لم مستوى المحلي وتحقيا للأف دال المس  رة ي  ن ال ي ام بع دة الموةا
 1وما فك

افدال ال ما اا المحلية : ا فدال متري ة  وهودفا وةبيعة نشاةها  لم الصعيد الساس ي  -
 2وا قتصادي وا هتما ي والإداريك

                                           
 ك28ا  2011ال زا ر  1962/1989المم ليا ال زم ا ول النخ ة المحلية دي نًام الحزب الواحد  - 1
رسالة  –مشاركة الم الس البلدية دي التنمية المحلية )دراسة ميدانية  لم م الس  لدياا و ية قسن ينة(  –محمد خشمون  - 2

كلي   ة العل   وم ا نس   انية والعل   وم  -هامع   ة منت   وري قس   ن ينة–تخص   ص  ل   م اهتم   ا  التنمي   ة –كت   ورة  ل   وم مقدم   ة لني   ل ش   هادة د
 ك119  ا2011-2010ا هتمالية قسم  لم ا هتما   
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 ف   دال مرت     ة بالم    اد  ا ساس   ية ل   يدارة المحلي   ة والسياس   ة : ف   ذ  االاهـــداف السياســـية( 1
 1المت عة ما قبل الدولة نذكر منهاك

رة ما خ تل ا دارة المحلي ة يمح ا تحقي ا الديمقراةي ة والت ي  واس  تها تت ولم الحح م وا دا
ام د  ي ف  ذ  الم تمع  اا  حي    تعتب  ر ا دارة المحلي  ة ه  زام   وت   ز  اذ ل  م تك  ا اس  ال قا   دة لنً  

ريهم الحح م ال ديمقراةي بالدول ة كله  ا  والح يق ة ان اش را  الم وةنيا د  ي ادارة وح داتهم المحلي ة و  د
  لم   ول العمل السياسي  وينمي لدوهم الشعور  تحمل المسدوليةك

 ل  م ال  دول ان تحق  ا الوح  دة  بالسياس  ة القوي  ة ا رك  ان  ل  م اقليمه  ا  و لي  ل د   ن نً   ام 
ه  ا ي   ن  لي  ل ان يس  عم ال  م ت  دليم وتأكي  د الوح  دة الوةني  ة  والق   ام ا دارة المحلي  ة الم ب  ا دي

 2 لم إي تسلا للقوى السياسية داخل الدولةك
 و  ددي ال  م مه  ور م   ل ف  ذ  الق  وى الق  ادرة  ل  م   دنً ام ا دارة المحلي  ة الس  ليم ي   در ب  ل 

داخ   ل  و تع   ارض توهه   اا الححوم   ة المركزي   ة م   ا ممارس   اا الساس   ة العام   ة  النً   ام منادس   ة 
 ي ان الااي  ة م  ا نً  ام ا دارة المحلي  ة ف  و تقوي  ة البن  ام السياس  ي وا قتص  ادي وا هتم  ا الدول  ة 
 وذلم  تو يع ا ختصا اا  د  ما تركيزفا دي العا مةك للدولة 

ا ف    دال ا داري    ة تحق    ا ا ف    دال ا داري    ة بالكا    اماا ا داري    ة الت    ي تلع    ن دورا دع    ا  
ً ام ة   دام الخدماا والوم ا ف العام ة للم واةنيا بأيس ر الس بلك ان نو ساسيا دي ا دارة المحلي

 ا دارة المحلية يسافم دي التخاي  ما ا ل ام الملقاة  لم السل اا المركزيةك
 3:: تت لم فذ  ا فدال فيما وليالأهداف الاقتصادية( 2
داا ام ت  الم  الس ل المحلي ما ختل ال را ن والرسوم المحلية واو راتودير مصادر التموي -

 المحلية التي يمحا  ها ال يام بالمشاريع المحليةك
                                           

 12ديتلي خدي ة  مرهع سا ا  ا  - 1
المملكة المتحدة  –دراسة مقارنة  –تشحيل الم الس المحلية و ثر   لم كااوتها دي نًام ا دارة المحلية –خلد سمارة الزغبي  - 2
 ك64  ا 1993  ا ردان محت ة دار ال قادة 3ا ردن    -ووغستفيا –درنسا  –
المحلي  ة    دوناميحي  ة تاعي  ل دور ال ما   اا المحلي  ة د  ي تحقي  ا التنمي  ة ا قتص  ادية  وتات  ة  ب  د الح  اك العاو  ن  ب  د اله  ادي - 3

 17مرهع سا ا ا 
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ا ق   رب  تعتب  ر ا دارة المحلي   ة والمتم ل  ة د   ي البلدي   ة والو ي  ة الوس   يلة الاهـــداف الاجتما يـــة:( 3
ليحاة  ة بانش  اا ا الم  وةنيا  ويه  ا يحص  ل الت   اوب    يا ال ه  ا  المرك  زي وي  اقي الق ا   اا 

 ا خرىك
اا المحلي   ة: تق  وم ال ما   اا المحلي   ة )البلدي  ة والو ي  ة وم   ا وت عهم  ا م   ا وم  ا ف ال ما   

 مصالا واقسام ومدسساا مختل ة بعدة وما ف منهاك
ا    م ا م    ا والنً    ام الع    ام وف    و الس    هر  ل    م راح    ة الم    وةنيا وتاعي    ل ا م    ا الع    ام حماي    ة ح -

 ا شخاا والممتلكااك
ة المدني  ة وتس  يرفا وت ويرف  ا ود  ا ا ف  دال لحال  تس  ير المص  الا العام  ة المحلي  ة م   ل تنً  يم ا -

 التي رسمتها الدولة المتعلقة بالإ تب ا داري وت وير الخدماا للموةنيا وتحسنهاك
المعلوم اا ا تصال وا ستما  للمواةا بالإضادة ال م مهم ة اس ت  ال ال زوار وتس هيل و  ول  -

 1الم المواةاك
 قواعد القانون العامالمطلب الناني: المؤسسات العمومية الخاضعة ل

ا تُعد المدسساا العمومية الخاضعة للقانون العام ما اللبن اا ا ساس ية د ي تنً يم المراد 
العام  ة  حي     تخ    ع د   ي تنًيمه  ا وس   يرفا إل   م القوا    د الإداري   ة الت  ي تمي   ز الق   انون الع   ام     ا 

ه  ا  إذ ق  د غي  ر ك وتختل  ف ف  ذ  المدسس  اا د  ي ةابعه  ا واختصا   اتها بحس  ن المه  ام المس  ندة إلي
  تك  ون ذاا ة  ابع إداري    رل   و تُعن  م بالم   ا ا العلمي  ة والتكنولوهي  ة  و ال قافي  ة والمهني  ة

 وفو ما ونعحس  لم نًامها القانوني و يحلتها الداخليةك
 و النقافي الفرع الأول: المؤسسات ذات الطاصع الإداري أو العلمي أ

ي تم    ارل مهام     ا غي    ر ت اري    ة  تت     ما ف    ذ  الاا    ة م    ا المدسس    اا العمومي    ة تل    م الت    
وتخ   ع د  ي تنًيمه  ا وس  يرفا لقوا   د الق  انون الع  امك ويُمي  ز  ينه  ا بحس  ن ةبيع  ة نش  اةها  دن   د 

                                           

  العدد 9اهوم الإدارة المحلية ودورفا دي التنمية الشاملة"  م لة  بحار قانونية وسياسية  الم لد  روق محمد ال شير  "م - 1
  .451  اك 2024هوان  30  1
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المدسس    ة العمومي    ة ذاا ال     ابع الإداري  والمدسس    اا ذاا ال     ابع العلم    ي والتكنول    وهي  إل    م 
 هانن المدسساا ذاا ال ابع العلمي وال قادي والمهنيك

 العمومية ذات الطاصع الإداري  أولا: المؤسسة 
المدسس    اا العمومي    ة الإداري    ة ف    ي المدسس    اا الت    ي تم    ارل نش    اةا ذو ةبيع    ة إداري    ة 

  1تتخ  ذفا الدول  ة وال ما   اا الإقليمي  ة كوس  يلة لإدارة مرادقه  ا العمومي  ة الإداري  ة  مح   ة  حي   
ل  م الإدارة حي    ال زا   ري ف  ذ  المدسس  اا با س  تناد إل  م القوا   د الم  ق  ة   وق  د    رل المش  ر 

مش  ابل لنً   ام الإدارة  م  ا    دا م   ا ف  و مس  ت نم     ا ةري  ا التنً   يم  تتمت  ع  نً  ام إداري وم   الي
بالإض   ادة إل   م  نه   ا تخ    ع لمب   د  التخص   ص  منه   ا المدسس   اا العمومي   ة ا ستش   اا ية وتتمت   ع 

 بالخصا ص التالية:
يا الريا  غي ر  ن يعتبر نشا  المدسسة نشاةا إداريا  ويالتالي دهي   تستهدل منل تحق

قد  ها  ل  ع  المدسس اا العمومي ة ذاا ال  ابع الإداري و س يما الموهه ة منه ا لل ح    المشر 
 .والتكويا ال يام  نشاةاا مريحة إضافية  لم مهمتها الر يسية والتعليم

م ا ق انون  43تخ ع فذ  المدسسة العمومية لقوا د القانون العمومي وفذا حسن الم ادة 
ن الخ    اا  وم    ع ذل    م يمح    ا له    ا د    ي بع      ا حي    ان اس    تعمال وس    ا ل الق    انو   01-88رق    م 

يا القانون الخاا  و ال يام  نشاةاا مريح ة  إ   ن ف ذا ا س تعمال و ق م اس ت نا  كاستعمال  قد
 وا ست نام   يقال  ليلك

 تتمتع بامتيا اا السل ة العامة  كصتحية اتخاذ الق رار وا  رام الص اقاا العمومي ة  تعتب ر
المدسس اا العمومي ة الإداري  ة  م وال  ام ة  وتخ  ع للقوا   د المق ررة لحماي ة الم ال الع  ام    م وال

   دم القا لي  ة للتص  رل د  ي  م  وال الدول  ة  و ح زف  ا و  تملكه  ا بالتق  ادم  تخ   ع  والمتم ل  ة د  ي

                                           
1 - Patrice CHRETIEN, Nicolas CHIFFLOT, Maxime TOURBE, Droit administratif, t. 1, 
Dalloz, 2016, p 349.  
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م  ا الق  انون رق  م 43 لقوا   د المحاس   ة العمومي  ة ة ق  ا  حح  ام الم  ادة  حس  اباا ف  ذ  المدسس  اا
 1.المتعلا بقوانيا المالية المعدل والمتمم 1984هويلية 07المدرف دي  84-17

يع    ود اختص    اا النً    ر د    ي منا      اا الت    ي تك    ون المدسس    اا العمومي    ة ذاا ال     ابع 
م ا ق انون الإه راماا  801و 800ديها إلم الق ام الإداري  بحي  حددا المادة  الإداري ةردا

ن   و  المدسس   اا العمومي   ة الت   ي تع   ود للنً   ر د   ي  بص   اة واض   حة و    ريحة  المدني   ة والإداري   ة
ويالت  الي تخ  رق الق   ايا الت  ي تك  ون المدسس  اا العمومي  ة ذاا  نزا اته  ا إل  م المح  اكم الإداري  ة 

 .اختصاا المحاكم الإدارية كمبد   ام ال ابع غير الإداري ةردا ديها ما دا رة
ث  انوي غي  ر إداري دهن  ا  لك  ا د  ي حال  ة قي  ام المدسس  اا العمومي  ة الإداري  ة بممارس  ة نش  ا 

م ا ق انون الإه راماا المدني ة والإداري ة  تدك د  800إشحال ح ول ا ختص اا  لك ا الم ادة  و ور
تمس  م القاض  ي الإداري بص  تحية النً  ر د  ي الن  زا  ب  الرغم م  ا ةبيع  ة غي  ر الإداري  ة  إمحاني  ة

 .للم يار الع وي  للنشا  وفذا ت بيقا
 العلمي والتكنولوجي ثانيا: المؤسسات العمومية ذات الطاصع

المت    ما 1998 وا 22الم   درف د   ي  98-11لق   د ت   م اس   تحداثها بموه   ن الق   انون رق   م 
 وال ذي منحه ا  2الت وهيهي والبرن امج الخماس ي ح ول ال ح   العلم ي والت  وير التكنول وهي القانون 
 .ما ناس القانون 17الشخصية ا  ت ارية وا ستقتل المالي ة قا للمادة  القانون 

                                           
 .اك ا1984هويلي        ة  10بق        وانيا المالي        ة  قكرك مدرخ        ة 1984لي        و  وو 07الم        درف د        ي 17-84لق        انون رق        م - 1

 :المعدل والمتمم   1049-1040
 ك54  ا02العدد1988وناور  13قك رك مدرخة 1988وناور  12المدرف دي 88-05 القانون  -
 ك01  ا01 العدد 1990وناور 01 قك رك مدرخة دي 1989ديسمبر  31المدرف دي  89-24القانون  -
 المت      ما الق     انون الت     وهيهي والبرن     امج الخماس     ي ح     ول ال ح       العلم     ي1998 وا  22الم     درف د     ي 11-98ون الق     ان - 2

 المع   دل والم   تمم بالق   انون رق   م03-10   ا ا  62  الع   دد 1998  وا 24والت    وير التكنول   وهي  قكرك المدرخ   ة د   ي 
 ك06-03  اك ا 10دالعد 2008دبرا ر  27 قكرك المدرخة دي   2008دبراور  23المدرف دي 05-08 
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المدسس   ة ذاا الص    اة الق الي   ة  و المش   تركة     يا الق ا    اا بموه   ن مرس   وم وتنش     
وتتم   ل مهم ة المدسس  ة العمومي  ة د  ي تناي  ذ   رامج ال ح    العلم  ي والت   وير التكنول  وهي  تناي ذي 

 .دي الميادوا المحددة لها دي نص إنشا ها
العلم   ي  بحي     تنش   أ المدسس   ة العمومي   ة  ن   ام  ل   م اقت   راب م   ا ال   و ير المحل   ف بال ح     

المدسس ة بميزاني ة خا  ة  ه ا وتح دد ا  تم اداا ال  رورية  دام مهامه ا ض ما ميزاني ة  وتتمت ع
-396م ا المرس وم التناي ذي 39المحاس  ة  ل م الش حل الت  اري بموه ن الم ادة  الدول ة  دتمس م

 م   ا محاس    ة ا لتزام   اا د   ي م    ال ناق   اا المس   تخدميا  1 2011ن   ودمبر  24الم   درف د   ي  11
ل  ذا يعتب  ر   وانه  ا موما  ون   02ل40 العمومي  ة ة ق  ا للم  ادة   ق  ا لقوا   د المحاس   ةدتمس  م ة

  . موميون وفذا ت بيقا  ححام القانون لومي  العمومي
وتش  حل التنً  يم الإداري للمدسس  ة إل  م هان  ن وه  ود الم  دور وم ل  س الإدارة كم  ا ف  و ح  ال 

دسس  ة وم  دوري وح  داا م ل  س  لم  ي وتش  حل م  ا م  دور الم العمومي  ة  م  االمدسس  اا  مختل  ف
ال  اح يا  ل م مس توى المدسس ة وخارهه ا  و ي  ا ال  اح يا ال زا  رييا الم يم يا د ي  ال ح  وك ذا

 .الم لس  ساسا تنًيم النشاةاا العلمية والتكنولوهية للمدسسة الخارق  ويتولم
م   ا المرس   وم التناي   ذي  47تخ    ع ف   ذ  المدسس   اا لرقاب   ة المالي   ة ال عدي   ة ة ق   ا للم   ادة 

 .السا ا الذكر مما يحرل نو ا ما المرونة  لم نشاةها العلمي و دا ها 396-11
 المؤسسة العمومية ذات الطاصع العلمي والنقافي والمهنيثالنا: 

 1999 دري   ل 04 الم   درف د   ي 99-05 م   ا الق   انون رق   م  32ب   الرهو  ل   نص الم   ادة 
تعتبــر المؤسســة :  '' الت  ي ت  نص  ل  م م  ا ول  ي 2الق  انون الت  وهيهي للتعل  يم الع  الي المت   ما

                                           
 المت   ما الق  انون ا ساس  ي للمدسس  ة العمومي  ة ذاا ال   ابع2011ن  ودمبر  24الم  درف د  ي 396-11لمرس  وم التناي  ذي -  1

 ك12-08  اك ا 66   العدد 2011ديسمبر04 العلمي والتكنولوهي  قك رك المدرخة دي 
 07هي للتعل     يم الع     الي قكرك المدرخ     ة د     ي المت      ما الق     انون الت     وهي1999 دري     ل  04الم     درف د     ي 05-99الق     انون  - 2

 :والمعدل والمتمم04 . ا24  العدد  1999 دريل
 04  اك ك75  الع       دد2000ديس       مبر 10 قك رك المدرخ       ة د       ي 2000ديس       مبر  06الم       درف د       ي  2000-04بالق       انون 
 ك38   ا10  العدد2008دبراور 27قكرك المدرخة دي 2008دبراور  23المدرف دي 08-06والقانون 
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لعلمـــي والنقـــافي والمهنـــي ... مؤسســـة وطنيـــة للتعلـــيم العـــالي تتمتـــع  العموميـــة ذات الطـــاصع
 ".المالي صالشخصية المعنوية والاستقلال

م  ا الق  انون     ت   ش  حال ف  ذ  المدسس  ة وف  ي ال امع  اا  المراك  ز  38لق  د ح  ددا الم  ادة 
ة  وان تق  ا م  ا ت  اري     دور ف  ذا الق  انون الم  دارل  المعاف  د الخاره  ة    ا ال امع   ال ام ي  ة 

التعل  يم الع  الي  ل  م  نه  ا ذاا ة  ابع  لم  ي  ثق  ادي ومهن  ي بع  دما كان    د  ي       ح  مدسس  اا
 : مومية ذاا ةابع إداري  وتتم ل خصا صها فيما ولي السا ا تكي   نها مدسساا

ا   ل تنمي ة وتسم نشا  ف ذ  المدسس ة بال  ابع الإداري  ذل م  نه ا   تس تهدل تحقي ا ال ري
العلم ي والتكنول وهي  ورد ع المس توى العلم ي وال ق ادي للم واةا  وك ذا تك ويا اة اراا د ي  ال ح  

م ا المرس وم  02المي ادوا  تخ  ع ف ذ  المدسس اا لرقاب ة المالي ة ال عدي ة حس ن الم ادة  مختل ف
المح   دد لقوا    د الخا    ة  تس   يير المدسس   ة  2011 دري   ل  24الم   درف د   ي  397 -11التناي   ذ

العلم  ي وال ق  ادي والمهن  ي  وذل  م بم  ا وتناس  ن وخصو   ية مهامه  ا ة ق  ا  مومي  ة ذاا ال   ابعالع
 ك05-99ما القانون  37 ححام المادة 

تتمت  ع المدسس  ة بميزاني  ة مس  تقلة  وتخ   ع ل  ذاا ا حح  ام الم  ق  ة  ل  م الميزاني  ة العام  ة 
تخ   ع  35للم  ادة  وتخص  ص له  ا ا تم  اداا للتس  يير والت هي  ز لل ي  ام بمهامه  ا ة ق  ا  للدول  ة 

ذاا ال   ابع العلم  ي وال ق  ادي والمهن  ي  حح  ام ق  انون المحاس   ة العمومي  ة   المدسس  ة العمومي  ة
 50ما قانون الومي  العمومي  و كدت ل الم ادة  02 موميون ة قا للمادة  يعتبر   وان موماون 

 .العالي ما القانون التوهيهي للتعليم
  امحاني  ة إنش   ام ف   ذ  13 م  ا خ   تل الم   ادة1 397-11ولق  د  ق   ر المرس  وم التناي   ذي رق   م 

لمدسس اا درلي ة ذاا ة ابع اقتص ادي  والحص ول  ل م  س هم د ي مق او ا اقتص ادية  المدسس ة
دنص    ل م  ن المدسس ة الارلي ة 14 تعنم  ت م يا نت ا ج ال ح     م ا الم ادة   خرى   و شركاا

يا ت ارف  ا ش  ركاا ت اري  ة المس  دولية المح  دودة  و ش  ركة المس  افمة و  ق  د تأخ  ذ ش  حل ش  ركة ذاا
                                           

 يح   دد القوا    د الخا    ة  تس   يير المدسس   ة العمومي   ة ذاا 2011 دري   ل  24الم   درف د   ي  397-11المرس   وم التناي   ذي  - 1
 ك18-14  اك ا 66  العدد2011ديسمبر 04ال ابع العلمي وال قادي والمهني قكرك مدرخة دي 
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تكا  ل له  ا ا س  تقتل    ا المدسس  ة ا م وين  تج  نه  ا ح  ا  وف  ي تتمت  ع بالشخص  ية المعنوي  ة الت  ي
التقاضي  واذا كان  المدسسة الارلية ةردا ما دي نزا  فيعق د ا ختص اا للق  ام الع ادي   م ا 

منا  اته   ا  المدسس   ة ا     لية دق   د س   ح  المش   ر      ا تحدو   د ال ه   ة الق    ا ية المختص   ة د   ي 
 .الحصر ما قكإكمكإ حددا اختصاا  لم سبيل800 خصو ا  ن المادة 

الفرع الناني: العقود المعفاة م  تطبيق قواعد قانون الصـفقات العموميـة مـ  ييـث 
 الأشخال المعنوية 

المح   دد للقوا    د العام   ة للص   اقاا العمومي   ة  12-23م   ا الق   انون رق   م  11ت   نص الم   ادة 
م  ل م  ن ل: "  تخ  ع للتش ريع والتنً يم الخا  يا بالص اقاا العمومي ة  وتاوي اا المردا الع ا

العق  ود الت  ي تبرمه  ا المدسس  اا  و الهيا  اا العمومي  ة الت  ي تنش  ا د  ي ق ا   اا تنادس  ية   ن  دما 
تك  ون ف  ذ  العق  ود متعلق  ة  نش  اةها التنادس  ي  وك  ذا العق  ود الت  ي تبرمه  ا بع    الهيا  اا العمومي  ة 

 ك1المحددة  نصوا خا ة"
ت ا ما فذا النص  ن المش ره  ال زا  ري ا تم د من ق  ا ومياي  ا د ي تحدو د ن  اق ت بي ا و

ق   انون الص   اقاا العمومي   ة  حي     قي   د خ    و  المدسس   اا العمومي   ة للقوا    د التقليدي   ة للص   اقاا 
بح  ون العق  د متعلق   ا  نش  ا  إداري غي  ر تنادس  يك  م  ا إذا تعل  ا ا م  ر  نش  ا  ذي ةبيع  ة تنادس  ية  

يعا ي ف ذ  العق ود م ا الخ  و  للنً ام الق انوني الم ألول  مرا  اة  لمت ل  اا الن ا  ة د ن المشره  
والمرون   ة الت   ي تقت    يها الس   وق الح   رةك ويش   مل ف   ذا الإ ا   ام المدسس   اا العمومي   ة ذاا ال    ابع 
الصنا ي  و الت اري  م ل المدسساا الناش ة دي ق ا اا ا تصا ا  و ال اقة  و الخ دماا 

خ ع لقوا د المنادسة سوام كان  ةرد  ا  ام  ا  و خا   اك دعل م س بيل الم  ال  إذا المالية  والتي ت
ا لش  رام مع  داا تقني  ة تخ  ص التنقي  ن  و التكري  ر د  ي    رم    مدسس  ة  مومي  ة ك   "سوناةرا "  ق  د 

                                           
ام ة للص اقاا العمومي ة وتاوي  اا   المح دد للقوا  د الع2023س بتمبر  5الم درف د ي  12-23م ا الق انون رق م  11لم ادة  - 1

  2023  سنة 57المردا العام  ال ريدة الرسمية رقم 
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إة    ار  نش     تها الت اري    ة د    ي س    وق المحروق    اا  د     ن ف    ذا العق    د   يخ     ع لق    انون الص    اقاا 
 ك1 اق نشاةها التنادسي ب بيعتلالعمومية  نل ودخل دي ن

غير  ن الإ ا ام   يس ري بش حل م ل ا  ل م همي ع العق ود الت ي تبرمه ا ف ذ  المدسس اا  
ا بش  ر   ن يح  ون العق  د مرت     ا م اش  رة بالنش  ا  التنادس  ي للمدسس  ةك ويالت  الي  د    ن    ل يً  ل مقي  د 

  و خ  دماا النًاد  ة( و ق  مالتعاق  د ح  ول خ  دماا   ت  رت ا    ذلم النش  ا  )كاقتن  ام ا ث  ار الإداري 
ا للقوا   د العام  ة للص  اقاا العمومي  ةك ويُس  تنتج م  ا ذل  م  ن ةبيع  ة العق  د ون اق  ل ال  ومياي  خاض  ع 

 ك11فما الم ياران المحددان لمدى ت بيا المادة 
م    ا هه    ة ثاني    ة  تعت    رل الم    ادة ذاته    ا ب محاني    ة اس    ت نام بع      الهيا    اا العمومي    ة م    ا 

ان     ف   ذ  الهيا   اا مش   مولة  نص   وا قانوني   ة خا    ة تمنحه   ا الخ    و   حح   ام الق   انون  إذا ك
استقت   تعاقدي ا معين اك ويدخل ضما ذلم   لم سبيل الم ال   نم ال زا  ر  ال ذي يخ  ع لنً ام 

المع    دل والم    تمم  حي        ت ب    ا  لي    ل قوا     د  10-90ق    انوني خ    اا بموه    ن الق    انون رق    م 
متعلق   ة ب     دار العمل   ة الوةني   ة  و تنً   يم الص   اقاا العمومي   ة  ن   د التعاق   د د   ي إة   ار مهام   ل ال

الس   وق النقدي   ةك وك   ذلم الش   أن بالنس    ة ل    ع  الهيا   اا الدس   تورية  و المدسس   اا ذاا ال     ابع 
ا اس   تراتي ية د   ي م    ال التس   لها والتقني   اا  الس   يادي م    ل و ارة ال   ددا  ال   وةني  الت   ي تُب   رم  ق   ود 

لش اافية الإهرا ي ة المعت ادة  مرا  اة  ل بيع ة ا منية الحساسة  والتي تُست نم   دورفا م ا الخ  و  ل
 ك2العقود ومت ل اا ا ما القومي

ويمح  ا الق  ول إن ف  ذ  الم  ادة تم   ل تح  وه   ملحوم   ا د  ي دلس  اة التش  ريع الإداري  م  ا خ  تل 
محاولة خل ا ت وا ن   يا مب د  الش اافية د ي الإنا اق العم ومي  وي يا ض رورة ت ودير مرون ة تعاقدي ة 

ا  ا قتص   ادي  بم   ا وتماش   م م   ع من    ا المنادس   ة ودعالي   ة ا دامك كم   ا  نه   ا لل ه   اا ذاا النش   

                                           
وم ا  87  اك 2018ونً ر: محم د ش ايا  النش ا  ا قتص ادي للدول ة والقي ود القانوني ة المنًم ة ل ل  دار فوم ة  ال زا  ر   - 1

 بعدفاك
)دق رة المدسس اا ذاا ال  ابع الس يادي  2  الم ادة 2015س بتمبر  16الم درف د ي  247-15ونً ر: المرس وم الر اس ي رق م  - 2

 ك2015  سنة 50وا مني(  ال ريدة الرسمية  دد 
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تعح   س ت    ور ا د   ي النً   رة إل   م المدسس   اا العمومي   ة  حي     ل   م يع   د وُنً   ر إليه   ا كحيان   اا إداري   ة 
هام  دة     ل ك  أةرال دا ل  ة د  ي الس  وق تخ   ع  حيان   ا لمن   ا الع  رض وال ل  ن  وف  و م  ا يقت   ي 

 قد تعرقل مردودفا ا قتصاديك تخاي  ا ل ام الإهرا ية التي
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المبحث الناني: المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري 
 والمؤسسات العمومية الاقتصادية

ت كمُ  ا  فمي  ة ض   ا الإة  ار الق  انوني ال  ذي تُم  ارل ض  منل المدسس  ة العمومي  ة الخاض  عة 
د    ي كون    ل يُس    هم د    ي توض    يا  للتش    ريع الت     اري  والمعني    ة بأحح    ام ق    انون الص    اقاا العمومي    ة 

ة ار ةبيعتها القانونية ويُحدد ن اق تدخلها دي الم ال ا قتصادي والت اريك كم ا يُس ا د ف ذا الإ
 ل     م الاص     ل       يا الوم     ا ف الإداري     ة التقليدي     ة الت     ي تق     وم  ه     ا الدول     ة م     ا هه     ة  وا نش      ة 

لمدسس    اا العمومي    ة ا قتص    ادية والت اري    ة ذاا ال     ابع الص    نا ي  و الم    الي الت    ي تمارس    ها ا
 ا قتصادية ما ههة  خرىك

 المطلب الأول: المؤسسات العمومية الخاضعة لقواعد القانون التجاري 
تحدود فذ  المدسسة العمومية ليس ب ا مر الس هل  ويُع زى ذل م إل م ةي اب ا س تقرار د ي 

 بس  بن التش  ابلالتعري    ال  ذي  ردت  ل س  وام م  ا الناحي  ة التش  ري ية  و الاقهي  ة  و الق   ا ية  وذل  م 
 ينه ا وي  يا المدسس اا المش  ا هة له ا  وف  و م ا و  ددعنا إل م الت   رق    ل نش  أتها ال ذي يع  ود إل  م 
   دة  وام  ل و س   اب  ث  م محاول  ة تحدو  دفا م  ا خ  تل مختل  ف تع  اري  دقه  ام الق  انون  وذك  ر  ف  م 

 خصا صها وتمييزفاك
 التجاري الفرع الأول: مفهوم المؤسسة العمومية الخاضعة لقواعد القانون 

المدسس  ة العمومي  ة ك  ان اله  دل م  ا ورام إنش  ا ها ف  و التس  يير المس  تقل للمراد  ا العمومي  ة 
ع التابع   ة للدول   ةك ماهومه   ا د   ي  داي   ة نش   أتها ك   ان مرادد    ا لماه   وم المدسس   ة العمومي   ة ذاا ال    اب

 الإداري  حي  إن كل ا نش ة التي كان  تتو فا ذاا ة ابع إداريك وق د مه ر ف ذا د ي تع اري 
 الاقهام  رغم تعدد وت اوا  را هم دي إ  ام تعري  هامع مانع للمدسسة العموميةك

 دقد  ردها  حمد محيو  لم  نها:



 تطبيق قواعد قانون الصفقات العمومية م  ييث الأشخال المعنوية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الأول: ـــــــــــــــــــ

31 

"شخص ا ت اري إداري م ا ال نما التأسيس ي  اله دل م ا إحداث ل ت أميا التس يير المس تقل 
 ك1لمرادا الدولة  و الو ية  و البلدية  و لشخص  ام  خر ما النموذق الت معي"

غير  ن ت ور دور الدولة وتزاود ت دخلها د ي الم  ال ا قتص ادي غيه ر ف ذا الماه وم  د  لم 
 هان  ن المراد  ا الإداري  ة الت  ي كان    الم   ال ا ول لت بي  ا قوا   د الق  انون الإداري  مه  را مراد  ا

لن  و  موح  د م  ا القوا   د  وانم  ا  العام  ة تخ   ع ام  ة    نالية  و ت اري  ة  إذ ل  م تع  د ك  ل المراد  ا 
 كتنوه  

و   ورة  ام  ة  تره  ع ال   ذور التاريخي  ة لاك  رة المدسس  ة العمومي  ة  إل  م تل  م الهيا  اا الت  ي 
 نش  أتها الس  ل ة العام  ة د  ي درنس  ا د  ي غ   ون الق  رنيا الس  ابع  ش  ر وال   اما  ش  ر  لتق  وم ب  أدام 

 ك2بع  الخدماا العامة دي م ا ا التعليم والصحة
لصفقات العموميـة علـل هـذو الفئـة الفرع الناني: القيود الواردة علل تطبيق قانون ا

 م  المؤسسات 
تخ ع المدسساا العمومي ة ا قتص ادية الت ي تم ارل نش اة ا ت اري  ا للق انون الت  اري د ي 
تنً  يم    اقاتها  مم  ا يح  د م  ا م  دى ت بي  ا ق  انون الص  اقاا العمومي  ة  ليه  اك و  نص الق  انون رق  م 

نام الص اقاا ذاا ال  ابع الت  اري المتعلا بالمدسساا العمومية ا قتصادية  لم است  23-12
ال ح     م   ا  حح   ام ق   انون الص   اقاا العمومي   ة  وف   و م   ا يم   نا ف   ذ  المدسس   اا مرون   ة د   ي إ    رام 

 ك3العقود بما وتناسن مع ةبيعة نشاةها الت اري 
ملي  ون دون  ار هزا   ري  بحي    تخ   ع الص  اقاا  20كم  ا يح  دد الق  انون  ت   ة مالي  ة تبل    

  لإه  راماا م س   ة   ينم  ا تت ل  ن الص  اقاا الت  ي تت   او  ف  ذ  الت  ي تق  ل قيمته  ا    ا ف  ذا المبل  
ا وتنًيم ا ودق ا لقانون الصاقاا العمومية رقم   ك247-15العت ة ت بيا إهراماا  ك ر تعقيد 

                                           
  4 حم  د محي  و  محاض  راا د  ي المدسس  اا الإداري  ة  ترهم  ة ال  دكتور  ري  ي بصا   لة  دو  وان الم بو   اا ال ام ي  ة    - 1

 443  ا2006ال زا ر  
ة ماهس  تير  كلي  ة الحق  وق والعل  وم السياس  ية  هامع  ة  م الب  واقي  ال زا   ر   و ي  د غت   ي  ماه  وم المدسس  ة العمومي  ة  رس  ال - 2

 14  ا2011
 سالف الذكر 12-23ما قانون  2ونًر المادة  - 3
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بالإض     ادة إل     م ذل     م  يس     ما الق     انون د     ي ح     ا ا ال      وار   و الً     رول ا س     ت نا ية 
عتادة  مما وودر لها المرونة الت مة ل  مان للمدسساا ب  رام  اقاا دون التقيد بالإهراماا الم

فذا التداخل  يا قوا  د الق انون الت  اري وق انون الص اقاا العمومي ة يعح س   ك1استمرارية نشاةها
محاول   ة المش   ر  التودي    ا     يا الحاه   ة إل    م الش   اافية والرقاب   ة المالي    ة وي   يا خصو    ية النش    ا  

 الت اري للمدسساا العمومية ا قتصاديةك
 الناني: المؤسسات العمومية الاقتصاديةالمطلب 

 رل الق  ا  ا قتص ادي  ام ة والمدسس اا العمومي ة ا قتص ادية خا  ة    دم اس تقرار 
  د  ي التنً  يم و  د   ي التس  يير  وذل  م من   ذ ا س  تقتل ونً   را  فمي  ة ف  ذ  المدسس   اا د  ي تق   ديم 

لتنمي  ة     ب  الدول  ة ه  ل الخ  دماا للأد  راد والمس  افمة د  ي الإنع  ا  ا قتص  ادي وتس  ريع وتي  رة ا
م هوداته   ا وافتمامه   ا للنه   وض با قتص   اد ال   وةني حي     تبن         دة سياس   اا دأخ    ع  ف   ذ  

 حي  يعتمد  لم المشاركة العمالية دي التس يير والإدارة 1971المدسساا للنًام ا شتراكي دي 
م  ة دتبن    الححو  والتموي  ل م  ا ميزاني  ة الخزين  ة العمومي  ة ا  ان ف  ذا التس  يير والتوه  ل ك  ان داش  ت

سياساا  خرى  كان ذلم ب  دار قوانيا ونصوا تعلق  باستقتلية ف ذ  المدسس اا وذل م د ي 
وا نتقال ما نًام اشتراكي الم نًام اقتصاد السوق باعل ال  اوةاا الدولي ة الخارهي ة  1988

 حي   كان  والذي يعتمد  لم المنادسة والت ارة لتحقيا الريا وك ذلم وت ل ن قوا  د و م وال كبي رة 
الدول   ة د   ي ذل   م الوق     غي   ر مهيا   ة له   ذا ا نتق   ال بس   بن همل   ة م   ا ا  م   اا والً   رول ا مني   ة 

 والسياسية  نذا  التي درض   ليها توهل اخرك
 الم      درف د      ي 95/22وف      و خو ص      ة ف      ذ  المدسس      ااك ويالاع      ل ت      م        دور ا م      ر 

 20/08/2001الم      درف د      ي  01/04المتعل      ا بالخو ص      ة و       دور ا م      ر 26/08/1995

                                           
  12-23ونًر المادة ما قانون  - 1
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المتعل  ا  تنً  يم وتس  يير المدسس  اا العمومي  ة ا قتص  ادية وخو ص  تها  ال  ذي ه  ام ليلا  ي ا م  ر 
   1كالسا ا ولتوهيل فذ  المدسساا إلم القانون الخاا

 المؤسسات العمومية الاقتصادية مفهومالفرع الأول: 
ه   ا لق  د  رد    المدسس  اا العمومي  ة ا قتص  ادية    دة تعريا  اا وما  ا يم هدو  دة ق  د ه  ام  

 1988ه   اناي  12الم   درف د   ي  01-88الت   وهيهي للمدسس   اا العمومي   ة ا قتص   ادية  الق   انونك
  2كتم ل  دي ماهوم واسع و خر ضيا

 أولا: المفهوم الواسع
 وفو تمييزفا  ا المدسساا والهيااا المشا هة له ا س وام ا قتص ادية  و الإداري ة ا خ رى 

تص ادية د ي ماه وم ف ذا الق انون ا ق لعمومي ةالمدسس ة اتميي ز   ل م:من ل  04حي  نص  الم ادة 
لا ة  تس يير الخ دماا الهيااا العمومي ة بص اتها اش خاا معنوي ة خاض عة للق انون الع ام ومح  ا

ال م ي   اا والتعاوني   اا والت مع   اا ا خ   رىك وكم   ا كان     فن   ا  نً   رة لك   ل م   ا  وك   ذا العمومي   ة
 كالمشر  والاقهام حول تعري  المدسسة العمومية ا قتصادية

ما القانون التوهيهي الس ا ا ورك ز ديه ا المش ر   03هام دي نص المادة : تعريف المشرع - 1
 ل  م ةبيع  ة نش  ا  المدسس  ة العمومي  ة ا قتص  ادية ال  ذي ف  و اقتص  ادي بالدره  ة ا ول  م  و ل  م 
اس   تقتلية ف   ذ  المدسس   ة لتمتعه   ا بالشخص   ية المعنوي   ة مقارن   ة بالت مع   اا ا قتص   ادية ا خ   رى 

ه ا م ا ول ي: "تش حل المدسس ة الوس يلة الما  لة لإنت اق الم واد والخ دماا  ت راكم ر ل حي  ه ام دي
الم  ال وتعم  ل ف  ذ  المدسس  ة د  ي خدم  ة ا م  ة والتنمي  ة ود  ا ال  دور والمه  ام المنوة  ة  ه  ا وتتمت  ع 

                                           
 (  تنً  يم المدسس  اا العمومي  ة ا قتص  ادية وتس  ييرفا وخو ص  تهاك ال زا   ر2001 وا ) 20الم  درف د  ي  04/01ا م  ر  - 1

 ك47ال ريدة الرسمية  العدد 
 و ي د غت  ي ماه وم المدسس ة العمومي ة  م ذكرة لني ل ش هادة الماهس تير د ي الق انون الع ام  تخص ص ق انون الإدارة العام ة   - 2

 81  ا 2011كلية الحقوق والعلوم السياسية  هامعة العريي  ا مهيدي ام البواقي ال زا ر  
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بالشخص  ية المعنوي  ة الت  ي تس  ري  ليه  ا قوا   د الق  انون الت   اري إذا " ن  ص    راحة  ل  م  حح  ام 
  1قانونية خا ةك

ت   اري   رام الاقه  ام ح  ول إ    ام التعري    المح  دد للمدسس  ة العمومي  ة  تعريــف الفقهــاو: -2
ا قتص   ادية  حي     م   ا وه   دفا ت   دخل د   ي إة   ار المرد   ا الع   ام وحص   ر النش   ا  ا قتص   ادي د   ي 

-88م اليا  يا الصنا ي والت اري وخ و ها للقانون الت اري دي حيا ان الق انون الت وهيهي 
 ل م ان ف ذ  المدسس اا  يمح ا  ن تخ  ع للق انون الت  اري كم ا يمح ا ن ص  02دي مادت ل  01

  ف   ذا م   ا  رد   ل ا س   تاذ محم   د الص   اير بعل   ي: "مش   رو   و تنً   يم 2 ن تخ    ع للق   انون الخ   اا
وتمتع بالشخصية المعنوية ويتولم  ال يام  نشا  اقتصادي  نا ي  و ت  اري مس تعمت د ي ذل م 

 3وسا ل القانون الت اري" 
 يه  ا ماه  وم  وس  ع بانه  ا ت  دخل ض  ما ك  ل  ش  حال المدسس  اا العمومي  ة د  ي وفن  ا  م  ا يع

ال زا   ر س  وام المدسس  اا الت  ي تمل  م الدول  ة ك  ل ر س  مالها  و المدسس  اا الص  نالية  و الت اري  ة  
ده  ذ  ا خي  رة تختل  ف د  ي توههه  ا    يا ا هتم  ا ي المتم   ل د  ي تق  ديم الخ  دماا وا قتص  ادي وف  و 

 4كإي اد التوا ن المالي
 ا: المفهوم ال يقثاني

ما قانون  لم ال ابع الت اري للمدسس اا العمومي ة ا قتص ادية د ي العدو د   ك ر  كدلقد 
حي   نص    ل م: "المدسس اا  05دي مادت ل  01-88ما المواد نذكر منها: القانون التوهيهي 

العمومي      ة ا قتص      ادية ش      ركاا مس      افمة  و ش      ركاا مح      دودة المس      دولية تمل      م الدول      ة و/ و 
ا   اا المحلي  ة ديه   ا م اش  رة  و بص   اة غي  ر م اش   رة همي  ع ا س   هم /  و الحص  صك" و ي    ا ال م

                                           
  ا 1991وني للمدسس ة ا قتص ادية رس الة دكت ورا  الدول ة د ي الحق وق هامع ة ال زا  ر  محمد الصاير بعلي النً ام الق ان - 1

 ك86-87ا 
  2006  ة ال يتل ي  ق انون المدسس اا العمومي ة ا قتص ادية  دار الخلدوني ة للنش ر والتو ي ع  الإ  دار ا ول  ال زا  ر  - 2

 ك185ا
 ك97ادية مرهع سا ا  ا محمد الصاير بعلي النًام القانوني للمدسسة ا قتص - 3
 ك188  ة ال يتلي  قانون المدسساا العمومية ا قتصادية  مرهع سا ا  ا  - 4
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المتعل   ا  تس   يير رقول  م   وال الدول   ة الت اري   ة د   ي  25/09/1995الم   درف د   ي  95/25ا م   ر 
 ل  م الت  والي: "تعتب  ر المدسس  اا العمومي  ة ا قتص  ادية الت  ي تراقبه  ا الش  ركاا  25و  23مادتي  ل 

  1"كو التي تملم ديها مسافماا شركاا ت ارية تخ ع للقانون العامالقاب ة العمومية  
م  ا نا  س ا م  ر: يخ   ع انش  ام المدسس  اا ا قتص  ادية وتنًيمه  ا  25كم  ا نص    الم  ادة 

 وسيرفا للأشحال الخا ة بشركاا رقول ا موال المنصوا  ليها دي القانون الت اري"ك
لت    اري للمدسس   ة حي     ه   ام ديه   ا:"  ك   د  ل   م ال    ابع ا 02د   ي مادت   ل  01/04وك   ذلم ا م   ر 

المدسس  اا العمومي  ة ا قتص  ادية  ف  ي ش  ركاا ت اري  ة تح  و  ديه  ا الدول  ة  و  ي ش  خص معن  وي 
 خ  ر خاض  ع للق  انون الع  ام اغلبي  ة رال الم  ال ا هتم  ا ي م اش  رة  و غي  ر م اش  رة  وف  ي تخ   ع 

 2للقانون العامك" 
هـذو ون الصفقات العمومية علـل القيود الواردة علل تطبيق قواعد قان الفرع الناني:

 الفئة م  المؤسسات
إن المدسس    اا العمومي    ة ذاا ال     ابع ا قتص    ادي  و ل    م وه    ل الخص    وا تل    م الت    ي 

   ذاا  –م  ا الناحي  ة القانوني  ة  –تم  ارل نش  اة ا    نالي ا  و ت اري   ا د  ي  يا  ة تنادس  ية    تُعام  ل 
ل    ابع الإداريك ف    الرغم م   ا  نه   ا المعامل   ة الت   ي تخ   ص الإداراا العمومي   ة  و المدسس   اا ذاا ا

ا واضحة  ل م ت بي ا قو  ا  د تتمتع بالشخصية المعنوية العامة  إ   ن التشريع ال زا ري  قر قيود 
 قانون الصاقاا العمومية  ليها  مرا اة ل بيعة نشاةها وتنادسيتها دي السوقك

د    ي ف    ذا  مرهع     ا  ساس    ي ا 2023س    بتمبر  5الم    درف د    ي  12-23ويُعتب    ر الق    انون رق    م 
 لم  ن العقود التي تبرمها المدسساا  و الهيااا العمومي ة  بع  مواد السياق  حي  نص دي 

الناش   ة د  ي ق ا   اا تنادس  ية   تخ   ع  حح  ام ف  ذا الق  انون  مت  م كان    تل  م العق  ود مرت    ة 

                                           
 84 و يد غت ي ماهوم المدسسة العمومية  مرهع سا ا  ا  - 1
 ك85ناس المرهع  ا  - 2
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 نش  اةها التنادس  يك ويالت  الي  د   ن المش  ره  وض  ع قي  د النش  ا  التنادس  ي كم ي  ار لاص  ل الح  ا ا 
 الخاضعة لقانون الصاقاا العمومية  ا تلم المعااة منلك

تُخ   ع قوا   د ق  انون الص  اقاا العمومي  ة المدسس  اا والهيا  اا العمومي  ة لنً  ام موح  د د  ي 
  2023س  بتمبر  5الم  درف د  ي  23/12إ   رام العق  ود  إ   ن المش  ره  ال زا   ري د  ي الق  انون رق  م 

بي    ا ف    ذ  القوا     د  ل    م المدسس    اا ح    را  ل    م إدخ    ال اس    ت ناماا وقي    ود تح    د م    ا ن     اق ت 
ا قتص  ادية العمومي  ة   ه  دل تمحينه  ا م  ا مرون  ة  كب  ر تت  يا له  ا التاا   ل باعالي  ة م  ع مت ل   اا 

 .السوق ومنادسة الق ا  الخاا
 ل م  ن ت بي ا الق انون يقتص ر  ل م الص اقاا الت ي تبرمه ا الس ل اا  09ت نص الم ادة 

ك 1إ  إذا نص   ق  وانيا خا   ة  ل م خ  تل ذل  موالمدسس اا العمومي  ة الخاض عة للق  انون الع  ام  
ويعن    ي ذل    م  ن خ     و  المدسس    اا ا قتص    ادية العمومي    ة لقوا     د الص    اقاا ل    يس م لق     ا       ل 
يخ ع لنصوا است نا ية تخول لها التمتع   ع  ا س ت ناماا  بم ا يع ز  ق درتها  ل م التح ر  

 .ا قتصادي بحرية  كبر
التنايذي ة ب   دار مراس يم تح دد كياي ة ت بي ا لتع  ي   تحية للس ل ة  12وت أتي الم ادة 

  وف  و م  ا يعح  س افتم  ام المش  ره   تكيي    قوا   د 2الق  انون  ل  م الهيا  اا غي  ر الهادد  ة إل  م ال  ريا
 .الصاقاا ودا ةبيعة المدسسة ونشاةها  ويُرا ي خصو ياا الق ا اا ا قتصادية المختلاة

ي ار م الي مه م  حي   تُ به ا ن اق الت بيا  ب ر م   13 توة  لم ذلم  ت  ا المادة 
قوا    د الق   انون  ل   م المدسس    اا الت   ي تتلق   م تم    ويت   ام    ا وت    او  نس     ة معين   ة تُح   دد بمرس    وم 

ويُم   ل ف  ذا م ي  ار ا واق ي   ا وه  دل إل  م التاري  ا    يا المدسس  اا الت  ي تعتم  د  ل  م الم  وارد   3تناي  ذي

                                           
ص اقاا العمومي ة وتاوي  اا   المح دد للقوا  د العام ة لل2023س بتمبر  5الم درف د ي  12-23ما الق انون رق م  09المادة  - 1

 المردا العامك
 سالف الذكر 23/12القانون رقم   ما 12المادة  - 2
 سالف الذكر 23/12القانون رقم   ما 13المادة  - 3
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لمدسس   اا الت   ي تمتل   م العام   ة  دره   ة كبي   رة والت   ي ون ا   ي  ن تخ    ع ل    وابا     ارمة  وي   يا ا
 .استقتلية مالية نسبية

تنً يم العق ود المتعلق ة  تاوي  اا المراد ا العام ة والعق ود  15و 14كما تناول   المادت ان 
الخا ة  نقل تسيير فذ  المرادا للق ا  الخاا  موضحة   ن ف ذ  العق ود تخ  ع لنً ام خ اا 

ا مح  ددة و  وا ن    يا حماي  ة المص  لحة العام  ة وض  مان حس  ا تس  يير الخ  دما ا  مم  ا يا  رض قي  ود 
 ك1 لم ت بيا قوا د الصاقاا العمومية  لم فذ  العملياا

دي الواقع العملي  تًهر  فمية فذ  ا ست ناماا دي شركاا كبرى م  ل "س وناةرا " و"س ونلاا " 
الت    ي تنش    ا د    ي ق ا     اا تنادس    ية  حي      تمحنه    ا ف    ذ  القوا     د م    ا إ     رام العق    ود ذاا الص    لة 

ك إذ ومرون ة  كب ر  بم ا و نعحس إي اب  ا  ل م ق درتها التنادس ية و دا ه ا ا قتص اديبأنش تها بحا امة 
ل   و كان     ف   ذ  المدسس   اا ملزم   ة بحاد   ة إه   راماا ق   انون الص   اقاا العمومي   ة دون اس   ت نام  لم   ا 

 .تمحن  ما مواك ة سر ة التايراا ومت ل اا السوق التنادسية
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يم     ل موض    و  الص    اقة والعت     ة المالي    ة م    ا المح    اور ا ساس    ية الت    ي يق    وم  ليه    ا تنً    يم 
  وت    دثران بش    حل 12-23الص    اقاا العمومي    ة  حي      تح    ددان ن     اق وش    رو  ت بي    ا الق    انون 

س وام كان    –لتي وتعيا ات ا هاك دالتمييز  يا  ن وا  الص اقاا م اشر  لم الإهراماا القانونية ا
يح  دد ال بيع  ة القانوني  ة للص  اقة  ويا  رض مع  اوير خا   ة  – ش  اا    ل  وا م  خ  دماا  و دراس  اا 

تتعل  ا ب   رق التعاق  د والرقاب  ة  ليه  اك كم  ا  ن العت   ة المالي  ة تع  د م ي  ار ا هوفري   ا د  ي تحدو  د م  دى 
ون  إذ تختلف الإهراماا ت ع  ا ل يم ة الص اقة  بم ا يعح س مب د  التناس ن إلزامية ت بيا قوا د القان

د   ي التش   ريع العم   وميك  ن   ام   ل   م ذل   م  سيخص   ص ف   ذا الاص   ل لدراس   ة ت بي   ا قوا    د ق   انون 
الص   اقاا العمومي   ة  ن   ام   ل   م ةبيع   ة موض   و  الص   اقة والعت    ة المالي   ة   ب   ر تحلي   ل     اقاا 

دراساا والخدماا الت ي تت  او  العت  ة المالي ة  م ع التركي ز ا شاال واقتنام اللوا م  ثم  اقاا ال
   لم ال وانن القانونية والتنًيمية المرادقة لكل منهاك
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 المبحث الأول: ففقات الأشوال واقتناو اللوازم التي تتجاوز العتبة المالية
لبي ة عمومي ة لتتُعد  اقاا ا شاال واقتنام اللوا م ما الوسا ل ا ساسية التي تعتم دفا ال ه اا ال

ا ي دحاهاتها  إ   نها تخ ع لتنً يم دقي ا خا  ة  ن دما تت  او  العت  ة المالي ة المح ددة قانون  اك 
ف    ذ  الحال    ة  تُل    زم المص    لحة المتعاق    دة بات     ا  إه    راماا مح    ددة ت     ما الش    اافية والمنادس    ة  

لتنًيم    ي له    ذ  كالإش    هار والمراق     ة المس     قةك و لي    ل  وتن    اول ف    ذا الم ح      الإة    ار الق    انوني وا
 الصاقاا  ندما تت او  العت ة المالية  مع التركيز  لم شروةها واهراماتها ا ساسيةك

 الصفقات العمومية التي يدون موضوعها أشوالالأول: المطلب 
كان     ف   ذ  الص   اقة تس   مم س   ابقا بص   اقة ا ش   اال العام   ة إ   ن المرس   وم الر اس   ي رق   م 

 ش   اال"  وم   ا خ   تل تص   احنا لك   ل ق   وانيا الص   اقاا ن " إن    ا  اق   د  وردف   ا بعن   وا 15-247
  ن    د ان 247-15وم الر اس   ي رق   م حت   م المرس    67-90العمومي   ة ال زا ري   ة  داي   ة م   ا ا م   ر 

المش   ر  ا تب   ر  ق   د ا ش   اال العمومي   ة     اقة ثا ت   ة د   ي مختل   ف تنًيم   اا الص   اقاا العمومي   ة 
حت  م  1967له  ذ  الص  اقة من  ذ المتتحق  ة ف  ذا م  ا هه  ة  وم  ا هه  ة ثاني  ة  ن  ل ل  م ي   ع تعريا  ا 

 دحدد فددها وم الهاك 247-15حتم هام المرسوم   2010
كما  ن فذ  الصاقة تستمد  ساسها القانوني ما ن ص الم ادة ال اني ة م ا المرس وم الر اس ي 

د  ي دقرته  ا  29ح  يا  رد    الص  اقة العمومي  ة وق  د م  ر معن  ا س  ابقا  وم  ا ن  ص الم  ادة  15-247
قوله  ا: ته  دل الص  اقة العمومي  ة للأش  اال إل  م إن   ا  منش  أة  و  ش  اال ال ال  ة م  ا نا  س المرس  وم ب

  لتزي د الاق رة الرابع ة م ا نا س الم ادة تاص يت  ك  ر له ذ  1 نام  و فندسة مدنية م ا ة رل مق اول
الصاقة بقولها : " تشمل الصاقة العمومي ة للأش اال  ن ام  و ت دو د  و   يانة  و تأفي ل  و تهيا ة 

تدليم  و ف دم منش أة  و ه زم منه ا بم ا د ي ذل م الت هي زاا المرت   ة  ه ا   و ترميم  و إ تب  و
مم  ا ودخ  ذ  ل  م المش  ر  د  ي ف  ذا التوض  يا المتعل  ا بص  اقة إن   ا  ا ش  اال اس  تعمالل مص   لا " 

                                           
متعل   ا  تنً   يم الص   اقاا العمومي   ة وال 2015دبراو   ر  27الم   درف د   ي  247-15م   ا المرس   وم الر اس   ي رق   م  3/29الم   ادة  - 1

 وتاوي اا المردا العامك
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المق  اول" وف  و مص   لا يس  تخدم د  ي قوا   د الق  انون الخ  اا  وك  ان ا ول  م بق  اق   ل  م مص   لا 
 المتعامل المتعاقدك

المرسوم  نل قد قدم تكيياا ل ع  العق ود الت ي وت داخل موض و ها  حيان ا  وما محاسا فذا
د   ي  29    يا     اقتيا  ا قت   ران  ينهم   ا ح   در  ن   دما اهتمع   ا د   ي     اقة واح   دة  د    اما الم   ادة 

دقرتها الخامسة بقولها: " إذا تم النص دي الص اقة العمومي ة  ل م تق ديم خ دماا وك ان الموض و  
ال د     ن الص    اقة تك    ون      اقة  ش    اال  دال    ن المش    ر  النش    ا  ا س    ال للص    اقة وتعل    ا با ش    ا

 ك1ا ساسي والاالن
الس   ابقة ال   ذكر وت    ا لن   ا  ن     اقة إن    ا   29وم   ا خ   تل البي   ان ال   ذي قدمت   ل الم   ادة 

 ا شاال ي ن  ن تتودر ديها الشرو  التالية:
 ن تنص   ن  ل    م  ق   ار ك    أن تتعل   ا ف    ذ  الص   اقة بمش    رو  س   حناا لل مه    ور  و م     اني 

  ع  المرادا العامة   و هسور و نااق وةرق سريعة  وف ذا ب النًر لمح ل الص اقة   م ا  خا ة
ن   و  العم   ل ال   وارد  ل   م المح   ل دق   د يح   ون  ن   ام  و ت   رميم  و إ    تب  و ت   دليم  و ف   دم كل   ي  و 

 هز ي  وفي  مور   يستاني  نها الشخص العام دي نشاةلك
ارة   ل م  س ال ارت اة ل بالتنمي ة المحلي ة وفذا النو  ما الصاقاا يعد  فمها بالنس ة ليد

 ك2والوةنية ودا دتها بالنس ة لل مهور والمصلحة العامة ما ههة  ويا ست ماراا ما ههة ثانية
 ن ت تم العملي ة لحس اب ش خص   ام لك ي نك ون  م ام   اقة إن  ا   ش اال م ع وه ود  - 

  ي ة  و البلدي ة  و ش خص   امالعقار   د  ن تتم العملية الحساب شخص   ام   ي الدول ة  و الو 
إل      مل   زم بالخ    و  التنً   يم الص   اقاا  كككمردق   ي كالمدسس   ة العام   ة ا ستش   اا ية  و ال امع   ة

 العمومية ا تمادا  لم الم يار الع ويك

                                           
  المت  ما تنً يم الص اقاا العمومي ة وتاوي  اا المرد ا 2015سبتمبر  16المدرف دي  247-15المرسوم الر اسي رقم  -  1

 .5  الاقرة 29  المادة 50العام  ال ريدة الرسمية  العدد 
  2021  12  الع دد م ل ة الق انون الع ام والحوكم ة  "وم الق انون ال زا  ري سعيد  و مامة  " اقاا ا ش اال د ي ض ونًر:  - 2
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 ن وتحق    ا د    ي العق    د الح    د الم    الي الم ل    وب حي      هع    ل المش    ر  ال زا     ري لص    اقة  -
  247-15ة ال ال  ة  ش ر م ا المرس وم الر اس ي ا شاال  ت ة مالية خا ة  نص   ليه ا الم اد

بقوله   ا: " ك   ل     اقة  مومي   ة يس   اوي ديه   ا المبل     التق   دوري الحاه   اا المص   لحة المتعاق   دة اثن   ي 
دق  و يق    ل  ن    ل للأش    اال ككككك   يقت     ي وهوي    ا إ     رام  000ك000ك12 ش    ر ملي    ون دون    ار 

 1ال اب"ك اقة  مومية ودقا ليهراماا الشحلية المنصوا  ليها دي فذا 
وفذ  العت ة المالية ن ص  ليه ا المش ر   بع د  ن درض تها  لي ل م رول مالي ة للدول ة  مم ا 

 يعني  ن ا مر متعلا بال انن المالي دي الدولة ما حي  الت خم وقيمة العملةك
حيا ة المتعامل المشار   لم شهادة التخصص والتصني  المهنييا حي   د رض المش ر  

  د ي الم ادة ا ول م من ل  ل م همي ع المتع امليا ال ذوا 2 110-11رقم  بموهن المرسوم التنايذي
يعمل     ون د     ي إن      ا  الص     اقاا العمومي     ة المتعلق     ة با ش     اال العمومي     ة   ن تك     ون له     ا ش     هادة 

 التخصص والتصني  المهنييا كشر  ضروري لتقديم ةل اا العروض مع المصلحة المتعاقدةك
وق  د  رد    الم  ادة ال ال   ة م  ا المرس  وم الس  ا ا ف  ذ  الش  هادة بقوله  ا: " ش  هادة التخص  ص 
والتص  ني  المهني  يا للمدسس  اا وثيق  ة تنًيمي  ة خا   ة بأش  اال البن  ام وا ش  اال العمومي  ة وال  ري 
وا ش   اال الاا ي   ة وتخ   ول الش   هادة الم   ذكورة      ت  للمدسس   ة الح   ا زة له   ا اختصا    ا وةني   ا د   ي 

 المع  يا"  لتب  يا الم  ادة السادس  ة    تحيتها     تر س  نواا وت   دد  والم  ادة الرابع  ةمي  دان العم  ل 
ت ي  ين  المعلوماا التي تحتوي  ليها فذ  الشهادةك ثم ذكر المشر  دي فذا المرس وم المع اوير ال

ابعة م ا المرس وم وتم  لم  ساس ها تص ني  ف ذ  المدسس اا ومنحه ا ف ذ  الش هادة د ي الم ادة الس 
  ال التقن  ي   وم  ا  ينه ا ا خ  ذ بع يا ا  ت   ار   دد العم  ال الم دةريا د  ي الم110-11التناي ذي 

و ن يحون  وا م  ا إة  اراا هام ي  ة ومختص  يا د  ي م   ا ا ا ش  اال  ورق  م ا  م  ال المحق  ا م  ا 
 ةرل المدسسةك

                                           
 المتعلا  تنًيم الصاقاا العمومية وتاوي اا المردا العامك مصدر سا ا 247-15ما المرسوم الر اسي رقم  13المادة  - 1
  " 2011مارل  6المدرف دي  110-11ما المرسوم التنايذي رقم  01المادة - 2
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يعتب  ر ف  ذا الن  و  م  ا  ف  م  ق  ود الص  اقاا العمومي  ة م  ا حي    ا  تم  اداا المالي  ة الت  ي 
هي    ز م     ل  ن    ام الس    دود  و ال امع    اا  و ال     رق  تو     يل قن    واا المي    ا  تر     د ل    ل  ه    دل الت 

 1الصالحة للشرب وكذا تو يل ا  مدة الكهريا ية ك
بم   ا  ن موض   و  الص   اقاا العمومي   ة يم    ل ت س   يدا للأم   وال  مومي   ة له   ذا ت   دخل الم   نًم 

: " 04  ل 03ل  29ك ي  را د  ي تنً  يم الص  اقاا العمومي  ة  تق  ديم تع  اري  بحي    ت  نص الم  ادة 
ته  دل الص  اقة العمومي  ة للأش  اال إل  م إن   ا  منش  أة  و  ش  اال  ن  ام  و فندس  ة مدني  ة م  ا ة  رل 

 مقاولك
و تشمل الصاقة العمومية للأشاال  نام  و ت دود  و  يانة  و تأفيل  و تهيا ة  و ت رميم  

 تدليم  و فدم منشأة  و هزم منها"ك
 هاما  ك ر وضوحا بحي  تنص: "السالف ذكر  دقد  122-23ما القانون  25 ما المادة 

ته  دل    اقة ا ش  اال إل   م ان   ا  منش  أة  و  ش  اال  ن   ام  و فندس  ة مدني  ة وك  ذا  ش   اال 
الش     حاا المختلا    ة م    ا ة    رل المتعام    ل اقتص    ادي  د    ي م    ل احت    رام الحاه    اا الت    ي تح    ددفا 

 المصلحة المتعاقدة بصاتها  اح ة المشرو ك
الهندس  ة المدني  ة الت  ي تس  تودي د  ي نتي ته  ا  تعتب  ر المنش  أة م مو   ة م  ا  ش  اال البن  ام  و

وميا   ة اقتص   ادية  و تقني   ةك  و إ    تب  و ت   دليم  و ف   دم منش   أة  و ه   زم منه   ا  بم   ا د   ي ذل   م 
 الت هيزاا المرت  ة  ها ال رورية  ستاتلهاك

إذا تم النص دي  اقة  مومية  لم تقديم خدماا ودراساا و /  و لوا م وكان موض و  
 ا   شاال  د ن الصاقة تكون  اقة  شاال"كالصاقة وتعلا ب ن 

                                           
  12ص ر الش  ري   ب د الحمي  د  العق ود الإداري  ة د ي التش  ريع ال زا   ري  م ذكرة تخ  رق م ا المعه  د ال وةني للق   ام  الددع  ة ن - 1

 ك 2004 -2001
  المتعل ا بالص  اقاا العمومي  ة  قك رك قك ق  الع  دد 2023ديس  مبر  13الم  درف د  ي  12-23م  ا الق  انون رق م  25الم ادة  - 2

89. 
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لق   د ه   اما الم   ادة ال دو   دة بح ي   ر م   ا التاص   يل لتوض   يا     اقة ا ش   اال بالمقارن   ة م   ع 
 المراسيم التنًيمية السابقةك

 ما  ا التعري  الاقهي للأشاال العامة دقد ت ور ك يرا خصو ا دي درنسا  بحي  ك ان 
 ل م العق ار لحس اب الإدارة  وتح   إش رادها  ه دل  التعري  ا ول ونصن  ل م ا ش اال ال واردة

 ك1تحقيا المصلحة العامة
وقد ساور بع  ما الاقل ناس ا سلوب دي تعري   قد ا شاال: بأنل  ق د مقاول ة ونش أ 
 يا شخص ما  شخاا القانون العام ودرد  و ش ركة خا  ة   بمقت  افا وتعه د المق اول بال ي ام 

يم  و الص  يانة د  ي  ق  ار لحس  اب ش  خص معن  وي    ام وتح يق  ا بعم  ل م  ا   م  ال البن  ام  و الت  رم
 2للمصلحة العامة بمقا ل ثما يحدد دي العقدك

اتا   اق يح   ون موض   و ل منق   و ا مملوك   ة ل   يدارة   ك   لد  ن ونص   ن العق   د  ل   م العق   ار -
حتم ولو كان  تندرق دي  موال الدوميا الع ام    يمح ا ا ت  ار  م ا  ق ود ا ش اال العام ة حت م 

 ك3 تبر العقد اداريا  وفذا مهما تكا درهة ضخامة فذا المنقولولو ا 
 ق د ا ش  اال العام ة يح  ون دا م ا  ق  ارا  س  وام  ق ار ب بيعت  ل  و  ق ارا بالتخص  يص  بع  د 
ذل  م  ن يح   ون القص  د م   ا العق  د إنش   ام  و ت   رميم  ت دو  د  و     يانة   و إ   ادة تأفي   ل  و تهيا   ة  

منه ا  بم ا د ي ذل م الت هي زاا المرت   ة  ه ا ال  رورية  و تدليم  و فدم منشأة   و هزم  إ تب
 س   تاتلها  وق   د اس   تااد المش   ر  ال زا    ري م   ا اهته   اداا الق    ام الارنس   ي ال   ذي  دخ   ل كاد   ة 

 ك4ا  مال المتعلقة بصيانة العقاراا وحتم نقل المواد الت مة لتنايذ فذ  ا  مال

                                           
 ك 170  ا 2017الصاقاا العمومية  القسم ا ول  هسور للنشر والتو يع ال زا ر   ك  مار  وضيال  شرب تنًيم  - 1
 105  ا 2003مصر   - بد الحميد الشواريي العقود الإدارية  منشأة المعارل  الإسحندرية  - 2
  126ا  1984  04محمد سليمان ال ماوي  ا سس العامة للعقود الإدارية  دراسة مقارنة  دار الاكر العريي  ة عة - 3
 ك38-37  اك ا 2005 بد العزيز  بد المنعم خلياة  ا سس العامة للعقود الإدارية  دار الكتن القانونية  القافرة   - 4
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خ   دماا  و دراس   اا  و ل   وا م الت   ي والم   ادة ال دو   دة  ين     ةبيع   ة ا  م   ال التكميلي   ة م   ا 
تن   درق م   ع     اقاا ا ش   اال  د   ي  خ   ر دق   رة  نه   ا تعتب   ر م   ا قبي   ل     اقاا ا ش   اال إذا ك   ان 

 موضو  ا ساسي فو ا شاالك
وتتم  ل د ي وه وب تناي ذ العم ل لحس اب  ن وتم العم ل لحس اب ش خص معن وي   امي ن  

لعم ل لحس اب ش خص معن وي شخص معنوي  ام  دحسن م لس الدول ة الارنس ي يحا ي  ن و تم ا
ويعتب ر م ل س الدول ة الارنس ي ك ذلم  ن العم ل لحس اب  1 ام  ولو كان محل العقد  ق ارا خا  ا

الش خص المعن  وي الع ام إذا ك  ان له ذا ا خي  ر إش رال م اش  ر ودقي ا  ل  م ف ذ  ا  م  ال   و ك  ان 
 مال فذا العقار دي نهاية مدة معينة يعود إليلك

ويعتب    ر ف    ذا العنص    ر  ك     ر  نا     ر  ا مناع    ة  ام    ةوه    دل العق    د إل    م تحقي    ي     ن  ن 
ا ش  اال العام  ة ت   ورا د  ي ق   ام م ل  س الدول  ة الارنس  ي  دق  د ارت      دك  رة ا ش  اال د  ي ب  اد  
ا م   ر باك   رة ال   دوميا الع   ام  بحي     ل   و تم     ا ش   اال  ل   م العق   ار و   دخل د   ي ن    اق ال   دوميا 

 ك2ام الإداري  يا الاكرتياالخاا لما ا تبر العقد إداريا   ولكا سر ان ما دصل الق 
وفح    ذا        ا الق     ام الارنس    ي يش    تر  لإض    اام ا ش    اال العام    ة  ل    م  ش    اال معين    ة 
تس   تهدل إدارة م   ا ورا ه   ا تحقي   ا مص   لحة  ام   ة  م   ع تحق   ا الش   رةيا :  ي  ن يح   ون موض   و  
العق  د  ق  ارا  و ن و  تم العم  ل لحس  اب ش  خص معن  وي    ام  وت   در الإش  ارة فن  ا  ن م ل  س الدول  ة 

رنس  ي ل  م يعتب  ر المص  لحة المالي  ة ل  يدارة م  ا المص  الا العام  ة  و ل  م خ  تل ف  ذا دق  د ا تب  ر الا
 ش   اا   ام   ة  تل   م الت   ي تس   تهدل  ن   ام مس   اكا ش   عبية قص   د إس   حان العم   ال  و تش   ييد مبن   م 

 ك3 المعرض ت اري 
 

                                           
 ك127محمد سليمان ةماوي  المرهع السا ا  اك  - 1
 ك37 بد العزيز  بد المنعم خلياة المرهع السا ا  ا - 2
  2006مص  ر   -اري: المقوم  اا الإه  راماا افث  ار  دار ال امع  ة ال دو  دة للنش  ر  الق  افرة محم  د د  داد  ب  د ال اس  ا العق  د ا د 3

 ك543ا
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م المشر  ال زا ري  ند ا شاال العامة و ق د اقتن ا خصحي   التودر  لم العت ة المالية 
م  ا تنً  يم الص  اقاا العمومي  ة: " ك  ل    اقة  13الل  وا م بعت   ة مالي  ة كم  ا ه  ام د  ي ن  ص الم  ادة 

دكق  12000000يس  اوي ديه  ا المبل    التق  دوري لحاه  اا المص  لحة المتعاق  دة اثن  ي  ش  ر ملي  ون 
ية  و يقل  نل للأشاال  و اللوا م ككك   يقت ي وهويا إ  رام   اقة  مومي ة ودق ا للأش حال الش حل

  ليها دي فذا ال اب"ك المنصوا
ة حتم  ن الق انون ال دو د ل م وب يا الح دود مالي ة  خ رى دت ق م ا ول م س ارية الماع ول الااي 

 12-23 دور النصوا التنًيمية الموضحة للقانون 
درض      ل   ذا  ش   هادة التخص   ص والتص   ني  المهني   يا حي   ا ة المدسس   اا المش   اركة  ل   م

  بأن ل  ل م همي  ع 1 1993ن ودمبر  28م درف د ي ال 298-93م ا المرس وم التناي ذي  01 الم ادة
 المدسساا التي تعمل دي إةار إن ا  الصاقاا العمومية دي ميدان البنام وا شاال العموميةك

وال   ري وا ش   اال الاا ي   ة   ن تك   ون له   ا ش   هادة التخص   ص والتص   ني  المهني   يا  كش   ر  
 لإ رام  اقاا العموميةك

لم     ذكور  نا     ا المع     دل والم     تمم: " ش     هادة ا 289-93وق     د  رد       الم     ادة م     ا المرس     وم 
التخص   ص والتص   ني  المهني   يا للمدسس   اا وثيق   ة تنًيمي   ة بأش   اال البن   ام وا ش   اال العمومي   ة 
وال  ري وا ش  اال الاا ي  ةك وتخ  ول الش  هادة الم  ذكورة     ت  المدسس  ة الح  ا زة له  ا اختصا   ا وةني  ا 

 2( سنوااك30دي ميدان العمل المعيا  وقد حددا مدة  تحيتها   تر )
لق د ح دد ق انون الص  اقاا العمومي ة مت م نك  ون  م ام   اقة إن   ا  ا ش اال العام ة  حي    

وتشمل الصفقة العمومية للأشوال بنـاو أو تجديـد "منل دي دقرتها ال ال ة  لم  ن ل  25نص دي المادة 

                                           
المتعل   ا ب لزامي   ة الحص  ول  ل   م ش  هادة التأفي   ل والتص   ني   1993ن  ودمبر  28الم  درف د   ي  289-93المرس  وم التناي   ذي  - 1

ديس  مبر  01ك12اال العمومي  ة وال  ري  قكر المدرخ  ة المهن  ي بالنس   ة لك  ل المش  اركة د  ي تناي  ذ الص  اقاا العمومي  ة للبن  ام وا ش  
 12  ا76  العدد 1993

  الع  دد 2011م  ارل  09  ق ك ر ك المدرخ  ة 2011م  ارل  06ي الم  درف د   110-11 0المع  دل والم  تمم بالمرس  وم التناي  ذي 
 32  ا 15

 المعدل والمتمم  السالف الذكرك 289 - 93ما المرسوم التنايذي 06راهع المادة  - 2
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و منهـا، صمـا فـي أو فيانة أو إعادة تكهيـل أو تهيئـة أو تـرميم أو إفـلاح أو تـد يم أو هـدم منشـكة أو جـز 
 1" ذلك التجهيزات المرتبطة بها ال رورية لاستولالها

ن  اق ماه وم   اقاا  إل م توس يع 12-23ما الق انون  25تشير الاقرة ال ال ة ما المادة 
ا ش   اال ليش   مل همل   ة م   ا العملي   اا المختلا   ة  ول   يس دق   ا إن    ا  منش    ا هدو   دةك إذ       ح  

و   د      يانة  إ    ادة تأفي   ل  تهيا   ة  ت   رميم  إ    تب      اقة ا ش   اال تتعل   ا بح   ل م   ا:  ن   ام  ت د
 ك¹تدليم  و فدم منشأة  و هزم منها  بما دي ذلم الت هيزاا المرت  ة  ها ال رورية  ستاتلها

  الذي ل م يع ا نا س 247-15فذا التوسيع يعحس ت ور ا نولي ا مقارنة بالمرسوم الر اسي 
ل ت م  ن تا  ي الص اقاا ل يس دق ا مرحل ة الشمولية لتعري   اقاا ا شاالك دق د     ا م ا ا

إنشام المشاريع ال دودة  ل و ي ا مراحل الحااظ  ليها وتحدو ها  دي إة ار م ا الش اافية وحس ا 
 2التسيير المالي للعقود العموميةك

إن إدخ  ال   م  ال الص  يانة والت  رميم ض  ما ماه  وم ا ش  اال العمومي  ة يًُه  ر تبن  ي المش  ر  
ا م   ع ل   نهج ح   دو  ورا    ي ض   رورة إة ال   ة  م   ر المنش    ا العمومي   ة وتحقي   ا اس   تدامتها  انس    ام 

ك كم ا  ن تنً يم   م ال اله دم ك  زم م ا 3ا ت افاا العالمية نحو ا قتصاد د ي الإنا اق العم ومي
     اقة ا ش    اال يع    د مس    ت دا  مهم    ا  با ت     ار  يم    لأ دراغ    ا قانوني    ا ك    ان قا م    ا  خا     ة بالنس     ة 

 قديمة قبل الشرو  دي البنام  و التهياةكللمشاريع التي تت لن إ الة منش ا 
وي  دل  ي    ا ا ت   ار الت هي  زاا المرت    ة ض  رورية  س  تاتل المنش   ا  ل  م إرادة المش  ر  
د  ي ت س  يا الإه  راماا الإداري  ة  ومن  ع تش  تي  العملي  اا إل  م    دة    اقاا متارق  ة  وف  و م  ا م  ا 

 شأنل تقليل التكالي  وضمان انس ام المشرو  كحلك

                                           
يح  دد القوا   د العام  ة  2023غش    س  نة  5المواد  ا  1445مح  رم    ام  18 م  درف د  ي 12-23ق  انون رق  مم  ا  25الم  ادة  - 1

 كالمتعلقة بالصاقاا العمومية
 ك45  ا 2021 نًر: محمد  وشنادة  قانون الصاقاا العمومية وتاوي اا المردا العام  دار فومة  ال زا ر   - 2
ة  ار الق  انوني للص  اقاا العمومي  ة د  ي ال زا   ر"  م ل  ة ال ح  ور القانوني  ة والسياس  ية  هامع  ة  ب  د الق  ادر دري  ال  "ت   ور الإ - 3

 ك 122  ا 2023  10  العدد 1ال زا ر 
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 ن المش  ر  ال زا   ري تبن  م رقي  ة ش  املة لص  اقاا ا ش  اال   25م  ا الم  ادة و لي  ل  يًه  ر 
س  الي ا إل  م إرس  ام قوا   د قانوني  ة  ك   ر مرون  ة ودق  ة د  ي تس  يير الم  ال الع  ام  م  ع الح  را  ل  م 

 حماية المصلحة العامة ومواك ة ت وراا تسيير المشاريع العموميةك
 المطلب الناني: ففقة اقتناو اللوازم

شام اللوا م إلم قانون الص اقاا العمومي ة الت ي تت  او   تبته ا المالي ة تخ ع  اقاا إن 
العام   ة وف   ي تم   ارل نش   اةها م   ا  ملي   ون دون   ار هزا    ري( د   الإدارة 12دق ) 00ك120000000

خ   تل  ق   ود تبرمه   ا تلبي   ة لحاهي   اا ال مه   ور وتح يق   ا للمص   لحة العام   ة    تب   رم دق   ا     اقاا 
ا ق   د يا   رض  ليه   ا ت   ودير منت   وق مع   يا ويص   اة دوري   ة إن    ا  ا ش   اال العام   ة      ل إن نش   اةه

ومنتًمة لتحقي ا المص لحة العام ة   و الحص ول  ل م الت هي زاا الت م ة لتس ييرفا  ول ا و تم له ا 
ن   ام ذل  م إ  ب     رام  ق   ود توري   د له   ذ  الم   ادة  و اقتن  ام للت هي   زاا  والت   ي س   مافا المش   ر   ق   د اقت

 اللوا مك
 247-15ي د ي ن ص الم ادة ال اني ة م ا المرس وم الر اس ي وي د فذا العق د  ساس ل الق انون

م ا نا س المرس وم  وق د  29حيا  رد  الصاقة العمومية وقد مر معنا سابقا  وم ا ن ص الم ادة 
د  ي مادت  ل ا ول  م  ونص  وا تنًيم  اا  خ  رى  90-67ن  ص  لي  ل المش  ر  ال زا   ري د  ي ا م  ر 

-15وم دي   ة  ش   ر  و    و  المرس   د   ي مادت   ل ال ال    ة والحا 236-10و    و  للمرس   وم الر اس   ي 
ولقد حدد المرسوم السالف الذكر دي مادتل التاسعة والعشرون دي دقرته ا السادس ة اله دل  ك247

ما فذ  الصاقة بقولل : " ته دل الص اقة العمومي ة لل وا م إل م اقتن ام  و اي  ار  و  ي ع بالإي  ار  
اد  و م  واد مهم  ا ك  ان ش  حلها  بخي  ار  و    دون خي  ار الش  رام  م  ا ة  رل المص  لحة المتعاق  دة  لعت  

موهه   ة لتلبي    ة الحاه    اا المتص    لة  نش    اةها ل    دى م    ورد واذا  رد    ا الإي     ار  تق    ديم خدم    ة  د     ن 
 1الصاقة العمومية تكون  اقة لوا مك

                                           
والمتعل   ا  تنً   يم الص   اقاا العمومي   ة  2015دبراو   ر  27الم   درف د   ي  247-15م   ا المرس   وم الر اس   ي رق   م  6/29الم   ادة  - 1

 وتاوي اا المردا العامك
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ما ختل  يان الهدل ما  اقة اقتنام اللوا م وت  ا لن ا الا رق  ينه ا وي يا   اقة إن  ا  
ا م  ا  ل  م منق  ول  د  ي ح  يا  ن    اقة إن   ا  ا ش  اال تق  ع ا ش  اال  دص  اقة اقتن  ام الل  وا م تق  ع د

دة  لم  قار  كما  ن  اقة اقتنام اللوا م تقع  لم تودير مادة  و منتوق معيا للمص لحة المتعاق 
بص  اة دوري  ة ومنتًم  ة خ  تل دت  رة متا  ا  ليه  ا م  ع المتعام  ل ا قتص  ادي  وف  و م  ا   وت  ودر د  ي 

  اقة إن ا  ا شاالك
 ن  ق   د التوري   د يعتب   ر إة   ار ق   انوني ا تم   د  لي   ل الق    ام المق   ارن  وت    در الإش   ارة إل   م

 لإرسام  ححام  دودة متعلقة بالعقد الإداري ومميزة لل  لم العقد المدنيك
كما  ن المشر  قد  حسا  نعا دي ف ذ  الص اقة  تق ديم تكيي   له ا  ن دما ت تم ع وتقت رن 

لم ادة التاس عة والعش رون م ا المرس وم بصاقة إن ا  ا شاال  حي  نص دي الاقرة السابعة م ا ا
لص   اقة تك  ون     اقة ل  وا م مت  م ل   م تت   او  قيم   ة ا ش  اال قيم   ة ا   ل  م  ن 247-15الر اس  ي 

ل  ق د اللوا م ذاتها  مما يعني  ن ا شاال الواقعة  لم العقار ثانوية وما  هل ت بي  اللوا م مح
  يس  و الاالنكالر ا قتنام  وكان ناس المسلم ما المشر   تالين النشا  

ته   دل الص   اقة العمومي   ة للل   وا م إل   م اقتن   ام  و اي    ار  و  ي   ع با ي    ار بخي   ار  و     دون 
خي   ار الش   رام م   ا ة   رل المص   لحة المتعاق   دة  لعت   اد  و م   واد مهم   ا ك   ان ش   حلها موهه   ة لتلبي   ة 

ة الحاه  اا المتص  لة  نش  اةها ل  دى م  ورد  واذا  رد  ا ا ي   ار  تق  ديم خدم  ة د   ن الص  اقة العمومي  
 تكون  اقة خدمااك

كم  ا يمح  ا  ن تش  مل الص  اقة العمومي  ة للل  وا م م  واد ت هي  ز منش   ا انتاهي  ة كامل  ة غي  ر 
 1هدودة والتي تكون مدة  ملها م مونة  و م ددة ال مانك

ودي ناس المعنم ولكا بصياغة مختلاة  رل الاقل الإداري  اقة اقتنام الل وا م بأنه ا: " 
اا ) المورد( بقص د تموينه ا وتزوي دفا باحتياهاته ا م ا المنق و ا  اتااق  يا الإدارة و حد ا شخ

 1وفذا لقام مقا ل تلزم  ددعل ويقصد تحقيا مصلحة  امة"ك
                                           

  المتعل   ا  تنً   يم الص   اقاا  247-15م   ا المرس   وم الر اس   ي رق   م   29لاق   رتيا السادس   ة والتاس   عة م   ا الم   ادة ونً   ر: ا-  1
 العمومية وتاي  المردا العام  مصدر سا ا 
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 12-23دي إةار الت ور التشريعي الذي شهد  قانون الص اقاا العمومي ة  ه ام الق انون 
ة  ن تش مل إمحاني  26بمست داا فامة بخص وا   اقاا الل وا مك دق د  ض ال د ي ن ص الم ادة 

الصاقة العمومية للوا م مواد ت هيز  و منش ا إنتاهية كاملة غي ر هدو دة  ش ري ة  ن تك ون م دة 
 ملها م مونة  و م ددة ب مانك ويُعتبر فذا الإهرام م ا  ف م مً افر المرون ة التش ري ية الت ي 

س  تعملة  ت  م  ه  ا المش  ر  ال زا   ري  حي         ا ب مح  ان المص  لحة المتعاق  دة اقتن  ام ت هي  زاا م
بحال   ة هي   دة  مم   ا يس   ما  تقلي   ل التك   الي  وض   مان ا دام الاع   ال للمراد   ا العمومي   ة  م   ع بق   ام 

 2ال مان القانوني لستمة فذ  اللوا مك
كم   ا وض   ا الق    انون ذات   ل الحال    ة الت   ي يقت   رن ديه    ا الإي    ار  تق    ديم خدم   ة  إذ ا تب    ر  ن 

وف  و توض  يا ه  د ض  روري ك  ان  الص  اقة العمومي  ة تك  ون حينه  ا    اقة خ  دماا      اقة ل  وا م 
و ي  ر الك ي  ر م  ا الإش  حا ا د  ي الت بي  ا العمل  يك م  ا هه  ة  خ  رى  إذا كان    ا ش  اال تقتص  ر 
 لم وضع وتنصين اللوا م وكان   م الاه ا  ق ل م ا قيم ة ف ذ  الل وا م  د  ن الص اقة ت ق م   اقة 

ا  م    ال ل    وا م  مم    ا ودك    د  ل    م  ن ةبيع    ة الص    اقة تح    دد بالموض    و  ا ساس    ي له    ا  ول    يس ب
 ال انبيةك

  247-15م   ا المرس   وم الر اس   ي  29ول   م يح   د المش   ر  ال زا    ري     ا م    مون الم   ادة 
حي  احتام  ناس القوا  د  م ع ال ي ام  تص وين دقي ا ل  ع  المص  لحاا  م  ل اس تبدال تعبي ر 
"الم    ورد"       "المتعامل ا قتص    ادي"  وف    و تص    وين د    ي محل    ل ب    النًر إل    م  ن ماه    وم "المتعام    ل 

اكا قتصا  دي"  وسع و دق  حي  يشمل الموردوا والمقاوليا ومقدمي الخدماا هميع 
 ضام مرون ة كبي رة  ل م تنً يم   اقاا الل وا م  و ك د  ل م  12-23و ليل  د ن القانون 

 فمي  ة مرا   اة ةبيع  ة النش  ا  موض  و  الص  اقة لتحدو  د نًامه  ا الق  انوني المت   م  مم  ا يس  هم د   ي 

                                                                                                                                        
 ك80 نًر:  مار  وضيال  الصاقاا العمومية دي ال زا ر  المرهع السا ا  ا  - 1
 ك191  ا 2008ال دودة   دار ال امعة للتوسع راهع: ماهد راغن الحلو  العقود الإدارية   -
   المتعلا  تنًيم الصاقاا العمومية وال لن العموميك 2023 غس س  5المدرف دي  12-23ما القانون  26المادة  - 2
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ن العمومي  مع الحااظ  لم التوا ن   يا الكا امة ا قتص ادية تحقيا ن ا ة  كبر دي تسيير ال ل
 ومت ل اا حماية المال العامك

ود   ي س    ياق متص    ل  د    ن ماه    وم  ق    د التوري    د الإداري كم   ا رس    ختل الاقهي    ة التقليدي    ة   
يختل  ف د  ي ه  وفر   إذ يق  وم  ل  م اتا  اق    يا ش  خص معن  وي    ام ود  رد  و ش  ركة خا   ة  وتعه  د 

د منق    و ا   م    ة للمرد    ا الع    ام مقا     ل س    عر مح    ددك ويختل    ف ذل    م      ا بموه     ل الم    ورد  توري    
ا س   تيتم الإداري  ال    ذي و    تم بموه    ن ق    رار إداري يا   رض تس    ليم المنق    و ا هب    را ودون رض    م 

ك ف ذ  التارق ة تس ا د  ل م ض مان حري ة التعاق د وتحقي ا الت وا ن التعاق دي ال ذي 1ال رل الخاا
ا ما  سس الصاقاا العمومي  ةكيشحل  ساس 

  

                                           
 ك77  اك 2022 حمد قوراية  العقود الإدارية دي القانون ال زا ري  دار العلوم للنشر  ال زا ر   - 1



 تطبيق قواعد قانون الصفقات العمومية م  ييث موضوع الصفقة والعتبة المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الناني:

52 

 ففقات الدراسات والخدمات التي تتجاوز العتبة الماليةث الناني: المبح
 تُعد  اقاا الدراساا والخدماا ما افلياا ال رورية التي تل أ إليها ال هاا العمومية

لت  أةير مش  اريعها  س  وام د  ي مرحل  ة الإ   داد  و التناي  ذ  إذ تش  مل ف  ذ  الص  اقاا م   ا ا حيوي  ة 
ا ستش  اراا  والخ  دماا التخصص  يةك ومت  م ت   او ا ف  ذ  الص  اقاا العت   ة كالدراس  اا التقني  ة  و 

المالي  ة المنص  وا  ليه  ا قانون   ا  خ   ع  لإه  راماا ش  حلية وم   مونية    ارمة  تتعل  ا  ساس   ا 
 بالإ تن والمنادسة والمراق ة المس قة  بما ي ما الشاافية وحسا استخدام المال العامك

ف ذا الم ح     اقاا الدراس اا والخ دماا الت ي تت  او  وان تق ا ما فذا الإةار  وتناول 
 العت ة المالية  ما حي  خصو ياتها القانونية  وشرو  إ رامها  وال ماناا المرت  ة  هاك

 الصفقات العمومية التي يدون موضوعها دراسات: الاولالمطلب 
ي الت   ي تُعتب   ر الص   اقاا المتعلق   ة بالدراس   اا م   ا الص   اقاا العمومي   ة ذاا ال    ابع التقن   

 تس  با غال    ا تناي  ذ المش  اريع  وتش  مل إ   داد التص  اميم  الخب  راا  والتقييم  اا ا ولي  ةك وق  د خ  صه 
د ي  247-15المشر  ال زا ري فذ  الصاقاا بأححام خا ة  حي  نص المرس وم الر اس ي رق م 

  ل  م  ن الل   وم إل  م المناقص  ة الوةني  ة  ل  م ا ق  ل يص   ا إلزامي   ا إذا ت   او ا قيم  ة 13الم  ادة 
م  ا  58إل  م  50دقك كم  ا تُب  رم ف  ذ  الص  اقاا ودق   ا  حح  ام الم  واد م  ا  000ك000ك8الص  اقة 

د كياي   اا التقي   يم وا ختي   ار  ن   ام   ل   م الكا   امة الاني   ة   الس   عر د ق   ا  نا   س المرس   وم  الت   ي تُح   ده
ا  لم الخبرة وهودة ا دامك  بالنًر إلم ةبيعة فذ  الصاقاا القا مة  ساس 

لح يق   ة ك   ان المش   ر  بش   أنها مت   رددا  فيش   ير إليه   ا ويعرده   ا  حس   انا إن ف   ذ  الص   اقة د   ي ا
د  ي مادت  ل ا ول  م  ن   دفا   تش  ير لص  اقة  90-67وياا  ل  نه  ا  حيان  ا  خ  رى  ف   الرهو  للأم  ر 

ق د  64الدراساا   ل ذكر المشر  ا نوا  ال تر ا خرى دقا  وياستقرام ا م ر ن  د  د ي الم ادة 
 ك190-67ل السادل ما ال اب ال اني ما ا مر خصل باصل كامل تم ل دي الاص

                                           
  المت ما قانون الصاقاا العمومية  ال ريدة الرسمية لل مهورية 1967هوان  17درف دي الم 90-67ا مر رقم  - 1

 ك1967هويلية  27  الصادرة  تاري  52ال زا رية الديمقراةية الشعبية  العدد 
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ويق  ي ا م  ر ك  ذلم د  ي التنًيم  اا التحق  ة للص  اقاا العمومي  ة  حت  م المرس  وم الر اس  ي 
ال ال   ة والحادي  ة  ش  ر لي  نص  ل  م ف  ذ  الص  اقة بص  ريا ال    ارة  وه  اما  د  ي مادت  ل 02-250

 النص  لم فذ  الصاقةكلتدكد   236-10المادة الرابعة وال ال ة  شر ما المرسوم الر اسي 
 247-15وي د فذا العق د  ساس ل الق انوني د ي ن ص الم ادة ال اني ة م ا المرس وم الر اس ي 

م ا نا س المرس وم د ي  29حيا  رد   الص اقة العمومي ة وق د م ر معن ا س ابقا  وم ا ن ص الم ادة 
د تتحم دقرتها العاشرة بقولها: " ته دل الص اقاا العمومي ة للدراس اا إل م إن  ا  خ دماا دكري ة  

ما ختل  يان المش ر  اله دل الص اقة  ن ل ق د  ب ر بمص  لا واس ع ود  ااض يش مل   ددا م ا 
الخ   دماا الت   ي ت لبه   ا المص   لحة المتعاق   دة  دت   أتي الاق   رة الحادي   ة  ش   ر م   ا نا   س الم   ادة لتزي   د 
الموض  و  إي   احا بقوله  ا: تش  مل الص  اقاا العمومي  ة للدراس  اا  ن  د إ   رام  ق  د ا ش  اال  س  يما 

 المراق ة التقنية  و ال يوتقنية والإشرال  لم إن ا  ا شاال ومسا دة  احن المشرو كمهماا 
نتح  م م  ا الاق  رة الس  ابقة  ن المش  ر   راد م  ا    اقة الدراس  اا  ن تك  ون م  دةرة ومرادق  ة 
لص   اقة إن    ا  ا ش   اال  ده   ي تس   عم لل ي   ام  دراس   اا  ولي   ة  و تشخيص   ية  و رس   وم مبد ي   ة  و 

دي  ة  و مس  ا دة    احن المش  رو  د  ي إ   رام وتناي  ذ    اقة ا ش  اال وتنً  يم دراس  اا مش  اريع تمهي
  ليحون   ذلم دور ت وهيهي وتن ويري للمص لحة المتعاق دة بح ل المع ي اا 1وتنسيا وتوهيل الورشة

 التي تتعلا بالمشرو  وتنايذ ك
ي ة واه  ة    ت  ة مال24-15م ا المرس وم الر اس ي  13وقد حدد المش ر  د ي ن ص الم ادة 

 دقك 000ك000ك6 مام  اقة إن ا  دراساا تم ل  دي ستة متويا دونار لنكون 
و ل   م الص   عيد الاقه   ي دق   د  رد     ف   ذ  الص   اقة كم   اولي: " تا   اق     يا الإدارة المتعاق   دة 
وش  خص  خ  ر )ةبيع  ي  و معن  وي ول  زم بمقت   ا  المتعاق  د ب ن   ا  دراس  اا مح  ددة د  ي العق  د لق  ام 

 2للمصلحة العامةك مقا ل مالي تلزم الإدارة  ددعل تح يقا
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 تشمل الصاقة العمومية للدراساا  ند إ رام   اقة  ش اال  س يما مهم اا المراق  ة التقني ة
 و ال يوتقني   ة وا ش   رال  ل   م إان    ا  ا ش   اال ومس   ا دة     احن المش   رو   وتحت   وي الص   اقة 
 العمومية لتشرال  لم ا ن ا  دي إةار إن  ا  منش أة  و مش رو  ح  ري  و مناض ر ةبي ي ة 

 تنايذ المهام افتية  لم الخصوا:
 المبد يك دراسة  ولية  و التشخيص  و الرسم    -
 دراسة مشاريع تمهيدية موهزة وماصلةك    -
 دراسة المشرو ك   -
 يقوم  ها المقاول تأشيرتهاك دراسة التنايذ  و  ندما    -
تنً يم وتنس  يا  مس ا دة   احن المش  رو  د ي إ   رام وادارة تناي ذ   اقة ا ش  اال   و    -

 1وتوهيل الورشة واستتم ا شاالك
ما ختل النص وبدو واضحا  ن المشر   راد م ا  ق د الدراس اا  ن يح ون  د  ل م دةر 
ومراد  ا لعق  د ا ش  اال العام   ة  ف  ذا ا خي  ر ال   ذي ونص  ن  ل  م العق  ار  بم   ا ل  ل م  ا خصو    ية 

لي خصا ص ل ال يوتقني ة   ويالت اتتعلا بالمحان الذي تنوي المصلحة المتعاقدة  ن ت يم المشرو  و 
 فذا النو  ما الصاقاا لل دور توهيهي دي إدادة المصلحة المتعاقدة بحل المع ي اا الت ي تتعل ا

 بالمشرو ك
" ته   دل الص   اقة العمومي   ة لدراس   اا إل   م  نص:ت    12-23م   ا الق   انون  27 م   ا الم   ادة 

ت   ة بص اقاا ا ش اال ان ا  خدماا دكرية"   ي دتح  م ال  اقاا الدراساا التي كان  مر 
ويحت  اق إل  م توض  يا د  ي  موس  ع د  ي التنًيم  اا الس  ابقة  دك  ل م  ا وتعل  ا بخ  دماا دكري  ة ماه  وم 

 انتًار النصوا الت بي ية  المبينة  ححام القوا د العامة للصاقاا العموميةك
خ    وة متقدم   ة د   ي مس   ار ت    ور الإة   ار الق   انوني  12-23م   ا الق   انون  27تُع   د الم   ادة 

اقاا العمومية دي ال زا رك دقد نص  فذ  الم ادة  ل م  ن "ته دل الص اقة العمومي ة المنًم للص
                                           

  المتعل   ا  تنً   يم 247-15م   ا المرس   وم الر اس   ي رق   م  29 نً   ر: الاق   رتيا الحادي   ة  ش   ر وال اني   ة  ش   ر  م   ا الم   ادة   - 1
 لعمومية وتاي  المردا العام  مصدر سا االصاقاا ا



 تطبيق قواعد قانون الصفقات العمومية م  ييث موضوع الصفقة والعتبة المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الناني:

55 

ا هوفري   ا لماه  وم    اقاا الدراس  اا  للدراس  اا إل  م إن   ا  خ  دماا دكري  ة"  وف  و م  ا يم   ل توس  يع 
ك دا ي الس ا ا  247-15مقارنة بالتشريعاا والتنًيماا السابقة  و لم ر س ها المرس وم الر اس ي 

راساا مرت  ة ارت اة ا وثيق ا بصاقاا ا ش اال  با ت ارف ا ملحق ة  ه ا  و مُمه دة كان   اقاا الد
لها  إذ كان إن ا  الدراساا ون درق غال   ا ض ما مرحل ة تح  يرية لمش اريع ا ش اال الكب رىك  م ا 
بموه    ن الق    انون ال دو    د  دق    د ت    م م    نا      اقاا الدراس    اا اس    تقتلية قانوني    ة  م    ع ا  ت    رال 

ا ته  دل إل  م تق  ديم خ  دماا دكري  ة بحت  ة  بعي  دا    ا ال   ابع الم  ادي  بخصو   يتها  و   اها  ق  ود 
 للأشاال  و التوريدك

إن اس  تخدام المش  ر  لمص   لا "خ  دماا دكري  ة" يم   ل اناتاح   ا لم   ال  وس  ع م  ا الدراس  اا 
الت  ي ق  د تش  مل مي  ادوا    دة  م   ل الدراس  اا التقني  ة  والهندس  ية  والمعماري  ة  ودراس  اا ال   دوى 

وا هتمالي      ة  والدراس      اا القانوني      ة والبياي      ة         ل وحت      م الدراس      اا المعلوماتي      ة ا قتص      ادية 
والتكنولوهي   ةك ف   ذا الماه   وم الموس   ع يس   ما للمص   الا المتعاق   دة بالتعاق   د م   ع محات   ن دراس   اا  و 
مراك  ز بح     و خب  رام متخصص  يا لإن   ا  خ  دماا دكري  ة بحت  ة  دون اش  ترا   ن تك  ون الدراس  ة 

ا  تنايذ    شاال  حقةكمرت  ة حتم 
م  ا هان  ن  خ  ر  يعح  س ف  ذا الت   ور ح  را المش  ر  ال زا   ري  ل  م مس  اورة ا ت اف  اا 
الحدو      ة د      ي إدارة الص     اقاا العمومي      ة  الت     ي          ح  ت     ولي  فمي      ة كبي     رة لل       ودة الاكري      ة 
للمخره  اا  با ت   ار  ن ن   اب المش  اريع العمومي  ة د  ي ش  تم الق ا   اا و  رت ا من  ذ البداي  ة ب   ودة 

 ح يرية  سوام ما حي  الدقة التقنية  و المتممة ا قتصادية وا هتماليةكالدراساا الت
    ذلم تا    تا  داق    ا هدو    دة  م   ام المهني    يا والخب   رام  وتدس    س لنً   ام  ك     ر  271إن الم   ادة 

ش  اافية وتخصص   ا د  ي اختي  ار مق  دمي الخ  دماا الاكري  ة  م  ع ض  مان التنادس  ية وتك  ادد الا  را  

                                           
  المتعلا  تنًيم الصاقاا العمومية وتاوي اا 2015سبتمبر  16المدرف دي  247-15ما القانون رقم  27المادة   - 1

 المرادا العامةك
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  خا ة م  اد  حري ة الو  ول 121-23مة التي  رسافا القانون وفو ما ونس م مع الم اد  العا
 إلم ال لن العمومي  والمساواة دي معاملة المتعامليا ا قتصادويا  والشاافية دي الإهرامااك

 عها خدمات و ون موضدالصفقات العمومية التي ي: النانيالمطلب 
تي تت لن إه راماا تُعد الصاقاا العمومية ذاا موضو  خدماا ما الصاقاا المهمة ال

 000ك000ك6خا ة  حي   وُل زم الق انون ب  هرام مناقص ة وةني ة للص اقاا الت ي تت  او  قيمته ا 
  ل     مان الش    اافية والتنادس    ية      يا المتع    امليا ا قتص    ادوياك وي    أتي ف    ذا التنً    يم بموه    ن 2دق

د ي    ال ذي ورس   م  اد  حري ة الو  ول والمس اواة 2015لس نة  247-15المرسوم الر اسي رق م 
 المعاملةك

بالإض   ادة إل   م  ق   د ا ش   اال واقتن   ام الل   وا م والدراس   اا الت   ي م   ا ختله   ا تم   ارل الإدارة 
نشاةها  هدل تحقيا المص لحة العام ة وتلبي ة حاهي اا ال مه ور  تحت اق الإدارة  ي  ا إل م إ  رام 
  ق    د الخ    دماا  ال    ذي يعتب    ر الإة    ار الق    انوني والتعاق    دي ال    ذي  واس     تل تس    ت يع المص    لحة

 3المتعاقدة الحصول  لم خدمة معينة يقدمها متعامل ما بمقا ل تلتزم  ددعلك
تعرل  اقاا الخدماا  لم  نها  دام خدمة  لم  نها خدم ة م ا ة رل ش خص خ اا 
لمصلحة شخص ما  شخاا القانون العام  و مما سما له م ق انون الص اقاا العمومي ة ت بي ا 

ي  د  و تص  نيع ش  يم م  ا  وانم  ا يق  وم المتعاق  د فن  ا  ححام  ل  وف  ذ  الخدم  ة   تت   ما  ن  ام  و تور 
ب ن ا   مل  و قيام  نشا  ما يعود بالاا دة  لم شخص العام دي سبيل تأدية وميات ل    ادة م ا 
يحون موض و  الخدم ة مح ل العق د الإداري بس يا و  وت ل ن ا تم اداا مالي ة كبي رة   وق د رخ ص 

 ك4م دي حالة يحون  قل ما العت ة الماليةالمشر  ال زا ري ب محانية ا رام  قود خدماا حت

                                           
   المتعلا ب هراماا الصاقاا العمومية  سالف الذكر2023ووليو  5المدرف دي  12-23القانون رقم  - 1
   سالف الذكرك247-15ما المرسوم الر اسي رقم  13المادة نًر: و  - 2
 ك 187 مار  وضيال  شرب تنًيم الصاقاا العمومية  مصدر سا ا  ا  - 3
 189-188المرهع ناسل  اك اك  - 4
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 90-67وم  ا خ  تل اس  تقرام ك  ل ق  وانيا الص  اقاا العمومي  ة ال زا ري  ة  داي  ة م  ا ا م  ر 
لمش   ر  ا تب   ر  ق   د ا ش   اال العمومي   ة     اقة ا  ن    د ان 247-15حت   م المرس   وم الر اس   ي رق   م 

ا هه ة ثاني ة  ن ل ل م ثا تة د ي مختل ف تنًيم اا الص اقاا العمومي ة المتتحق ة ف ذا م ا هه ة  وم 
تح دد ف ددها  247-15  حت م ه ام المرس وم 2010حت م  1967ي ع تعرياا لهذ  الصاقة من ذ 

 وم الهاك
دي دقرتها ا خيرة  لم " تهدل الصاقة العمومية للخدماا المبرمة م ع  29نص  المادة 

و متعه  د خ  دماا إل  م إن   ا  تق  ديم خ  دماا وف  ي    اقة  مومي  ة تختل  ف    ا    اقاا ا ش  اال  
م اللوا م  و الدراساا والمتحم  ل م ف ذا البي ان م ا المش ر   ن ل ل م يع  ي  يان ا واض حا دا   ل 

   اقة الخ  دماا  ولع  ل ا م  ر يع  ود إل  م تن  و  الخ  دماا و مومي  ة ماهومه  ا مم  ا ي عله  ا      ة 
ال     ا  ولك   ا المه   م  ن ف   ذ  الص   اقة تتعل   ا بخ   دماا تن    ز لتحقي   ا الص   الا الع   ام والحس   اب 

 الخدمةك متعاقدة  نًير مقا ل مالي تددعل فذ  ا خيرة للمتعامل مقدمالمصلحة ال
و لم الصعيد الاقهي دقد  رد  فذ  الصاقة كما ولي: "  نه ا اتا اق   يا الإدارة المتعاق دة 
وشخص  خر معنوي  و ةبيعي بقصد تودير خدمة معينة ليدارة المتعاقدة تتعلا  تس يير المرد ا 

 1نًير مقا ل ماليك
الي   ة    ت    ة م 247-15م   ا المرس   وم الر اس   ي  13د المش   ر  د   ي ن   ص الم   ادة وق   د ح   د

 دقك 000ك000ك6واه ة لنكون  مام  اقة تقديم خدماا  تم ل  دي ستة متويا دونار 
ته دل الص  اقة العمومي ة للخ  دماا المبرم ة م  ع متعه د خ  دماا إل م ان   ا  تق ديم خ  دماا  

 2للوا م  و الدراسااكوفي  اقة  مومية تختلف  ا  اقاا ا شاال  وا
 م    ا الاق    ل ا داري فيع    رل      اقة تق    ديم الخ    دماا بأنه    ا:  اتا    اق      يا الإدارة المتعاق    دة 
وش   خص  خ   ر )ةبيع   ي  معن   وي( قص   د ت   ودير خدم   ة معين   ة ل   يدارة المتعاق   دة  تتعل   ا  تس   يير 

 1المردا نًير مقا ل مالي"ك
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مي ة للخ دماا  ن دما    لم  ن "تعتبر  اقة  مو  12-23ما القانون  28تنص المادة 
ونصن موضو ها  لم ا شاال  و اللوا م  و الدراساا"  وفي   ياغة تتس م با ختص ار مقارن ة 
   ية المواد  حي  لم تت رق إلم تعري   و توضيا دقيا للخ دماا  وف و م ا يختل ف   ا الم واد 

 وض  ا للص  اقاا م  ا نا  س الق  انون  الت  ي كان    تق  دم تعريا   ا  29والم  ادة  2ا خ  رى م   ل الم  ادة 
 .العمومية ذاا الموضو اا المختلاة  م ل ا شاال  و اللوا م  و الدراساا

 :أولًا: التوسيع النسبي للصفقات العمومية للخدمات
  يمح   ا متحً   ة  ن المش   ر  ق   د تعم   د ا تم   اد     ياغة  ك    ر 28م   ا خ   تل ن   ص الم   ادة 

ا لصاقاا الخ دماا  حي     تقتص ر ف ذ  الص اقاا  ل م دا  ة معين ة م ا الخ دماا  وانم ا اناتاح 
ا تا   تا ال    اب  م   ام كاد   ة  ن   وا  الخ   دماا الت   ي   تتعل   ا با ش   اال  و الل   وا م  و الدراس   ااك وف   ذ

يعحس مرونة قانونية تتيا للمصالا العمومية التعاقد  لم ن اق واسع مع متعه دوا متخصص يا 
ل  م الخ دماا ق  د تك  ون د ي ش  تم م  ا ا الخدم  ة الت  ي ق د ت   ر  د  ي المراد ا العام  ةك م ا ض  ما ت

خ  دماا ا ستش  ارة  ا س  تيراد  الت  درين  النق  ل  التنًي     وغيرف  ا م  ا الخ  دماا الت  ي   ت  دخل 
 .تح  التصنيااا التقليدية

 :ثانيًا: غياب التحديد الدقيق للخدمات
ل  م تح  دد  دق  ة ماه  وم "الخ  دماا"  ل  م غ  رار م  ا دعلت  ل  28د  ي المقا   ل  وتح  م  ن الم  ادة 

بش حل تاص يلي   2  التي حددا   اقاا ا ش اال والل وا م والدراس اا2ة م ل المادة المواد السابق
وف   و م   ا ق   د و ي   ر بع     الإش   حا ا د   ي الت بي   ا العمل   يك ك   ان م   ا المات   رض  ن يق   دم المش   ر  
تعريا      ا  ك      ر دق     ة لن      اق الخ     دماا الت     ي يمح     ا  ن ت     دخل ض     ما ف     ذ  الص     اقاا  حي       إن 

ا  وم  ا فن  ا تنش  أ الحاه  ة لتحدو  د دقي  ا "الخ  دماا" يمح  ا  ن تش  مل م   ا ا مت ع  ددة ومتنو   ة ه  د 
 . بر النصوا الت بي ية التي قد تُنًم فذا ال اب

 :ثالنًا: الفرل بي  ففقات الخدمات وفيغ التننيم الساصقة
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بالتنًيم   اا الس   ابقة   س   يما  28وت    ا ف   ذا الام   وض بش   حل  كب   ر  ن   د مقارن   ة الم   ادة 
ن  ك  ر تاص  يت  د ي تص  ني   ن وا  الص  اقااك دق د ري       ال ذي ك  ا247-15المرس وم الر اس  ي 

   ينم  ا 1النص  وا الس  ابقة    اقاا الخ  دماا بم   ا ا مح  ددة كالنق  ل  ا ستش  اراا   و التك  ويا
ليش  مل ك  ل خدم  ة يمح  ا  ن تحتاهه  ا الإدارة  مم  ا وُب  ر   12-23وتس  ع الماه  وم د  ي م  ل الق  انون 

 داد دداتر الشرو  ومراحل التعاقدكالحاهة إلم توضيا تنًيمي  حا لتنًيم كياية إ 
 :راصعًا: الفرل بي  ففقات الخدمات والأشوال واللوازم والدراسات

توض  ا بش  حل غي  ر م اش  ر  ن    اقة الخ  دماا ف  ي  28م  ا المه  م  ن نتح  م  ن الم  ادة 
   ويتواد ا2الصاقة التي   تتعلا با شاال  و اللوا م  و الدراساا  مما ي علها داة مس تقلة تمام  ا

د  ي تميي  ز  ن  وا  الص  اقاا ض  ما تنً  يم ق  انوني  12-23ف  ذا التص  ور م  ع التوه  ل الع  ام للق  انون 
واض   ا  يُح   دد خص   ا ص ك   ل ن   و  ويبن   ي  ليه   ا قوا    د واه   راماا التعاق   د والتناي   ذك دعل   م س   بيل 
الم ال  تختلف المعاوير التي تححم  اقاا الخدماا  ا تل م الم  ق ة د ي   اقاا ا ش اال  و 

 ك3لدراساا   سيما فيما يخص تقييم العروض  وضوابا التنايذ  و لياا الرقابةاللوا م  و ا
 :خامسًا: الحاجة إلل النصول التطبيقية

المتعلق  ة بالدراس  اا  فن  ا  حاه  ة ملح  ة إل  م    دور نص  وا  27تمام   ا كم  ا د  ي الم  ادة 
ع   امليا ت بي ي   ة لتوض   يا ةبيع   ة "الخ   دماا" المش   مولة بموه   ن ف   ذ  الم   ادة  وذل   م لتمح   يا المت

ه وم  ا قتصادويا ما دهم ن اق التعاقداا بشحل  د لك دالمشر  لم يقدم تعريا ا شامت  لهذا الما
 .دوياوفذا قد وددي إلم ت اوا دي الاهم والتنايذ ما قبل الإداراا العمومية والمتعامليا ا قتصا

م ا   اقاا تاتا ال اب لع دد غي ر مح دود  28 نام   لم ما سبا  يمحا القول إن المادة 
الخ دماا  ولك ا دون تق  ديم تعري   واض  ا وملم ول له ذا الم   الك ول ذلم  ي   ن  ن تك ون فن  ا  

                                           
  المت   ما تنً  يم الص  اقاا 2015س  بتمبر  16الم  درف د  ي  247-15المرس  وم الر اس  ي رق  م م  ا  6إل  م  3الم  واد م  ا  - 1
   50لعمومية وتاوي اا المردا العام  ال ريدة الرسمية  العدد ا
 سالف الذكر 12-23ما القانون  28المادة  - 2
  اك 2024ونًر: محمد  مق ران  الص اقاا العمومي ة: تحلي ل ق انوني وواقع ي للت  وراا الحدو  ة  دار الم ته د  ال زا  ر   - 3
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ا ما المقصود بالخدماا العمومي ة الت ي ت دخل  مساٍ  إضافية  بر النصوا التنايذية التي توضه
د  ي ن   اق ف  ذ  الص  اقة  وك  ذلم كياي  ة ت بي  ا ا حح  ام الخا   ة  ه  اك إن ف  ذا التوس  ع د  ي ماه  وم 

خدماا" يعحس رة ة المشر  دي إض اام مزي د م ا المرون ة  ل م إدارة الص اقاا العمومي ة  إ  "ال
ا م    ا التاص    يل ل     مان الش    اافية والتنادس    ية وتك    ادد الا    را      يا المتع    امليا   ن    ل وت ل    ن مزي    د 

 .ا قتصادويا
تا  تا ال   اب  م  ام    اقاا متع  ددة د  ي  28وين  ام   ل  م م  ا س  با  يمح  ا الق  ول إن الم  ادة 

الخ   دماا دون تحدو   د واض   ا له   ذا الن    اق  م   ا يا   رض إ    دار نص   وا تنايذي   ة تُاصه   ل م    ال 
ع ورغ  م  ن ف  ذا التوس   لإه  راماا القانوني  ة المرادق  ة له  ا ةبيع  ة الخ  دماا العمومي  ة المقص  ودة  وا

ا م  ا  يعح  س رة   ة المش  ر  د  ي م  نا مرون  ة  كب  ر لإدارة الص  اقاا العمومي  ة  إ   ن  ل يس  تلزم مزي  د 
 ل مان الشاافية والتنادسية وتكادد الارا  يا المتعامليا ا قتصادوياك ال  ا والتوضيا

 
  



 تطبيق قواعد قانون الصفقات العمومية م  ييث موضوع الصفقة والعتبة المالية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالفصل الناني:

61 

ة الوس  يلة ا ساس  ية لتناي  ذ الميزاني  ة العام   تُع  ده  العمومي  ة الص  اقاانخل  ص د  ي ا خي  ر  ن 
هًم كياي  ة إ رامه  ا وتح  دد ض  واب هاك وق  د  رد     للدول  ة  إذ تخ   ع لمنًوم  ة م  ا الق  وانيا الت  ي ت  ن

م  ا ممس  تمر ا م  ع م  رور ال  زما  ت ع   ا للمتاي  راا  و  س  يما ا قتص  ادية منه  ا   ف  ذ  الص  اقاا ت   ور ا
استد م تح دو  الإة ار التش ريعي الم نًم له ا باس تمرار   ه دل ت س يا الإه راماا وهعله ا  ك  ر 
ا م  ع مت ل   اا العص  رك وق  د ح  را المش  ر  ال زا   ري    دور   ل  م م   اراة ف  ذ  التح  و ا   انس   ام 

ل ة والمتمم ةخا ة دي الم ال ا قت  صادي  ما ختل إ دار هملة م ا الق وانيا والمراس يم المعده 
ال  ذي ه  ام  12-23للمنًوم  ة التش  ري ية المتعلق  ة بالص  اقاا العمومي  ة  ك  ان  خرف  ا الق  انون رق  م 

 لتحدود القوا د العامة المنًمة لهاك
ا  ق ود   تُعرهل الص اقاا العمومي ة بأنه 12-23ما القانون  2ويالرهو  إلم نص المادة 

محتوي  ة تُب  رم بمقا   ل    يا مص  لحة متعاق  دة   ي "المش  تري العم  ومي"  ومت  دخل اقتص  ادي يس  مم 
"المتعام  ل المتعاق  د"ك وتش  مل الص  اقاا العمومي  ة  ريع  ة م   ا ا ر يس  ية  ف  ي: إن   ا  ا ش  اال  

 اقتنام اللوا م  تقديم الخدماا  وان ا  الدراسااك
الم    اد  ا ساس   ية الت   ي ته   دل إل   م تحقي   ا وتُبن   م الص   اقاا العمومي   ة  ل   م همل   ة م   ا 

الش  اافية  وض  مان المس  اواة    يا المتع  امليا ا قتص  ادويا  وتك  ريس حري  ة الو   ول إل  م ال ل   اا 
 العمومية  بما يحقا مبد  تكادد الارا  يا هميع المتعهدواك
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 الــخاتــمة:
الم درف  12-23 ن تش ريع الص اقاا العمومي ة ال دو د رق م دي ختام فذ  الدراس ة  وت  ا 

  يم   ل خ   وة فام  ة نح  و تح  دو  الإة  ار الق  انوني لتنً  يم الص  اقاا العمومي  ة 2023 وا  5د  ي 
د   ي ال زا    ر  بم   ا وتماش   م م   ع مت ل    اا الش   اافية والاعالي   ة د   ي تس   يير الم   ال الع   امك دق   د س   عم 

دقي ا   يا ض رورة د رض قوا  د واض حة وش املة المشر  ما ختل فذا القانون إلم تحقيا ت وا ن 
للص  اقاا العمومي  ة وي  يا الحا  اظ  ل  م مرون  ة المدسس  اا العمومي  ة ا قتص  ادية  خصو    ا تل  م 

ح ا يالتي تمارل نشاة ا ت اري ا  مما وتيا لها التكي  مع مت ل اا السوق والمنادسة  وفو م ا ل م 
ا   ناس الوض وب د ي إة ار الق انون رق م    المتعل ا 2015س بتمبر  16درف د ي الم  247-15متاح 

 تنً  يم الص  اقاا العمومي  ة وتاوي   اا المرد  ا الع  ام  ال  ذي رغ  م ش  موليتل  ادتق  ر إل  م تخص  يص 
 نصوا  ريحة للمدسساا ذاا ال ابع الت اريك

ا ست ناماا والقي ود الت ي تح د م ا ت بي ا  م مو ة ما 12-23كما   ر  القانون ال دود 
مدسس   اا ا قتص   ادية العمومي   ة  وف   و م   ا يعح   س ده   م المش   ر  بع     ا حح   ام الص   ارمة  ل   م ال

لخصو    ياا ك   ل مدسس   ة حس   ن ةبيع   ة نش   اةها    س   يما د   ي ض   وم م   ا ورد د   ي الق   انون رق   م 
  المتعل    ا بالمدسس    اا العمومي    ة ا قتص    ادية  ال    ذي ح    دد 2023 وا  5 الم    درف د    ي 23-11

ق  انوني الخ  ااك ف  ذ  التنس  يقاا مع  الم الشخص  ية المعنوي  ة الت اري  ة له  ذ  المدسس  اا ونًامه  ا ال
  يا القوانيا تُسهم دي تعزيز دعالية التد ير العمومي مع احترام قوا د الحوكمة والشاافيةك

وم   ع ذل   م  و ق   م التح   دي الح يق   ي د   ي الت بي   ا العمل   ي له   ذ  النص   وا    س   يما فيم   ا 
م اماا بم ا ي  ما    دوتعل ا  تاعي ل المراق  ة وض  مان ا لت زام بالم  اد  القانوني ة  وض   ا ا س ت ن

ا مش تركة   يا ال ه اا التش ري  ية ت او فا ليةار الق انونيك ل ذلم  تت ل ن المرحل ة القادم ة هه ود 
والتنايذي  ة والق   ا ية ل   مان تحقي  ا ا ف  دال المره  وة م  ا ف  ذا التش  ريع  بم  ا يس  افم د  ي تحس  يا 

 ا ست مار العمومي وخدمة المواةا بحاامة و دالةك
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لدراس   اا القانوني    ة والتقي    يم المس    تمر له   ذا التش    ريع ض    رورة حتمي    ة ود   ي النهاي    ة  ت ق    م ا
 لت وير منًومة الصاقاا العمومية دي ال زا ر بما وتناسن مع مت ل اا التنمي ة المس تدامة  د ي

 إةار تشريعي متكامل ومتناغم  يا القوانيا الناممة للصاقاا والمرادا والمدسسااك
 م التو ل إليها دي إةار فذا ال ح  كما ولي:نست يع  ن نلخص   ر  النتا ج التي ت

ةبيع   ي  ه   ام كت    ور 12-23ت    ور الإة   ار الق   انوني:  مه   ر التحلي   ل  ن الق   انون رق   م 
ل المش  ر  ال زا   ري مرا   اة خصو   ياا المدسس  اا   حي    ح  او 247-15وتكميل  ي للق  انون رق  م 

  م ا خ تل م نا مرون ة العمومية ا قتصادية التي ت م ع   يا النش ا  الت  اري والخدم ة العمومي ة
  كبر دي ت بيا قوا د الصاقاا العموميةك

ة التمييز  يا القانون الت اري وقانون الصاقاا العمومية:  كد القانون ال دو د  ل م ض رور 
التميي  ز    يا المدسس  اا الت  ي تخ   ع لقوا   د الق  انون الت   اري وتل  م الت  ي تخ   ع لقوا   د الق  انون 

 يع  ة ا نش   ة المختلا  ة و فمي  ة ت بي  ا قوا   د متناس   ة م  ع ك  لالع  ام  مم  ا يعح  س دهم  ا  دقيق  ا  ل ب
 حالةك

ت    م توض    يا  فمي    ة تحدو    د  ت     اا مالي    ة مختلا    ة لت بي    ا إه    راماا متدره    ة د    ي إ     رام 
ة الصاقاا  مما ي ما تسيير ا مرن ا ودعا   للصاقاا حسن ح مها وةبيعتها  مع مرا اة الش اافي

 والحوكمةك
س    ت ناماا والقي    ود  ل    م ت بي    ا ق    انون الص    اقاا ن    ص التش    ريع  ل    م م مو     ة م    ا ا 

العمومية  خا ة فيم ا وتعل ا بالمدسس اا العمومي ة ذاا ال  ابع الت  اري   ه دل تحقي ا الت وا ن 
  يا الشاافية والمرونة دي التسييرك

رغ   م المزاي    ا الت    ي وودرف    ا الق    انون ال دو    د  د    ن الت بي    ا العمل    ي وواه    ل تح    دياا تتعل    ا 
ي  ل ة  وض  مان الت  زام المدسس  اا بالقوا   د القانوني  ة  إض  ادة إل  م الحاه  ة لتأف ت   وير  لي  اا الرقاب  

 وتأةير العامليا دي م ال الصاقاا العموميةك
يش  حل قا   دة    ل ة لت   وير منًوم  ة  12-23ود  ي ض  وم ف  ذ  النت  ا ج  د   ن الق  انون رق  م 

 كوالش  اافية حدو   ة للححام  ة الرش  يدةالص  اقاا العمومي  ة د  ي ال زا   ر  م  ا خ  تل دم  ج الم   اد  ال
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 أولًا: النصول القانونية 
 : القواني  1

  بقوانيا المالية 1984ووليو  07المدرف دي  84-17القانون رقم 
  1988وناور  12دي  المدرف 88-05القانون 
  1989ديسمبر  31رف دي المد  89-24القانون 
  المتعلا بالو ية1990 دريل  07المدرف دي  09/90القانون   
  المت      ما الق     انون الت     وهيهي والبرن     امج 1998 وا  22الم     درف د     ي  98-11الق     انون  

 الخماسي لل ح  العلمي
  المت ما القانون التوهيهي للتعليم العالي1999 دريل  04المدرف دي  99-05القانون   
  المح    دد للقوا     د العام    ة للص    اقاا 2023س    بتمبر  5 الم    درف د    ي 12-23الق    انون رق    م  

 ردا العامالعمومية وتاوي اا الم
  2008دبراور  23رف دي المد  08-05القانون 
  المتعلا بالبلدية2011وونيو  22المدرف دي  10-11القانون رقم   
  المتعلا بالو ية2012دبراور  21المدرف دي  07-12القانون رقم   
 الأوامر: 2

  المتضمن قانون الصفقات العمومية1967جوان  17المؤرخ في  90-67الأمر رقم ، 

 دية ، المتعلق بتنظيم المؤسسات العمومية الاقتصا2001أوت  20المؤرخ في  04/01لأمر ا

 وخوصصتها

 الرئاسية المراسيم: 3
  المتعل ق بتنظ يم الص فقات 2015س تتمتر  16ي المؤرخ ف  247-15المرسوم الرئاسي رقم ،

 العمومية وتفويضات المرفق العام

 التنفيذية المراسيم: 4
  المتعل     ا ب لزامي     ة ش     هادة 1993ن     ودمبر  28ي الم     درف د      289-93المرس     وم التناي     ذي  

 الصفقات العموميةالتأفيل والتصني  المهني دي 

 المت       ما الق      انون 2011ن      ودمبر  24 الم      درف د      ي 11-396لمرس      وم التناي      ذي رق      م ا  
 ا ساسي للمدسسة العمومية ذاا ال ابع العلمي والتكنولوهي

  يحدد قوا د تسيير المدسس ة 2011 دريل  24 المدرف دي 11-397المرسوم التنايذي رقم  
 العمومية ذاا ال ابع العلمي وال قادي والمهني
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  (289-93)تعدول المرسوم  2011مارل  6رف دي د الم 110-11المرسوم التنايذي رقم 
 ثانياً: الكتب 

   2022  دار العلوم للنشر  ال زا ر  العقود الإدارية دي القانون ال زا ري  حمد قوراية. 

   ترهم  ة  ري  ي بصا   لة  دو  وان الم بو   اا محاض  راا د  ي المدسس  اا الإداري  ة حم  د محي  و  
 .2006ال ام ية  ال زا ر  

   دار الخلدوني     ة للنش     ر والتو ي     ع  ق     انون المدسس     اا العمومي     ة ا قتص     ادية       ة ال يتل     ي  
 .2006ال زا ر  

   فرة  دار الكت  ن القانوني  ة  الق  ا  ا س  س العام  ة للعق  ود الإداري  ة ب  د العزي  ز  ب  د الم  نعم خليا  ة
2005. 

   ية    منش أة المع ارل  الإس حندر ال نًم السياس ية والق انون الدس توري  بد الاني بسيوني  ب د الله
1997. 

   2017  هسور للنشر والتو يع  ال زا ر  شرب تنًيم الصاقاا العمومية مار  وضيال. 

   لهدى   يا مليلة  ال زا ر  دار االبلدية دي التشريع ال زا ري  و  مران  ادل. 

   كلية الحقوق  دمشاالنًم السياسيةحسا مص ام ال حري  . 

   محت      ة الود     ام القانوني     ة  الوس     يا د     ي الق     انون الدس     توري حم     دي   ي     ة مص      ام       امر  
 .2016الإسحندرية  

   ت  ة   محتشحيل الم الس المحلية و ثر   لم كااوتها دي نًام الإدارة المحلي ةخلد سمارة الزغبي
 .1993دار ال قادة  ا ردن  

   2009  منشوراا الحلبي الحقوقية   يروا  النًم السياسيةحسيا   مان محمد   مان. 

   2005  دار العلوم  ال زا ر  العقود الإداريةمحمد الصاير بعلي. 

   1991  هامعة ال زا ر  النًام القانوني للمدسسة ا قتصاديةمحمد الصاير بعلي. 

 1984  دار الاكر العريي  ا سس العامة للعقود الإداريةال ماوي   محمد سليمان. 

   1984   الم الكتن  القافرة  نًم الححم المعا رةمحمد الشادعي   ورال. 

   ة   دار ال امع  ة ال دو  دالعق  د الإداري: المقوم  اا  الإه  راماا  افث  ارمحم  د د  داد  ب  د ال اس  ا
 .2006للنشر  القافرة  

   دار الم ته   د  اقاا العمومي   ة: تحلي   ل ق   انوني وواقع   ي للت    وراا الحدو    ةالص   محم   د  مق   ران  
 .2024ال زا ر  



 قائمة المصادر والمراجع

68 

   2008  دار ال امعة ال دودة  العقود الإداريةماهد راغن الحلو. 

   الوهيز دي م اد  القانون الدستوري والنًم السياسيةمص ام محمود  اياي. 

   1971منشأة المعارل  الإسحندرية    النًم السياسية والقانون الدستوري محسا خليل. 

 ثالناً: الأطاريح والمذكرات 

   رس  الة دكت  ورا   هامع  ة منت  وري مش  اركة الم   الس البلدي  ة د  ي التنمي  ة المحلي  ةمحم  د خش  مون  
 .2011-2010قسن ينة  

 دوناميحي     ة تاعي     ل دور ال ما      اا المحلي     ة د     ي تحقي     ا التنمي     ة    وتات     ة  ب     د الح     ا العاو     ن
 .2014-2010  مذكرة ماستر  حليةا قتصادية الم

   2011  مذكرة ماستر  هامعة  م البواقي  ماهوم المدسسة العمومية و يد غت ي. 

   2013  مذكرة ماستر  دور ال ما اا المحلية دي تحقيا التنمية المحليةديتلي خدي ة. 

   ر    م ذكرة ماس  تالنً ام الق  انوني ل يدارة المحلي ة د  ي التش ريع ال زا   ري س وداني كلت وم رحم  وني
 .هامعة  درار

   ي   مذكرة تخرق  المعه د ال وةنالعقود الإدارية دي التشريع ال زا ري نصر الشري   بد الحميد
 .2004للق ام  

 راصعاً: المقالات العلمية 

  ب  د الق  ادر دري  ال  "ت   ور الإة  ار الق  انوني للص  اقاا العمومي  ة د  ي ال زا   ر"  م ل  ة ال ح  ور 
 .2023  10  العدد 1هامعة ال زا ر  القانونية والسياسية 

   سعيد  و مامة  " اقاا ا ش اال د ي ض وم الق انون ال زا  ري"  م ل ة الق انون الع ام والحوكم ة
 .2021  12العدد 

   2011  ال زا ر  1962/1989النخ ة المحلية دي نًام الحزب الواحد المم ليا. 

 ل  ة العل  وم الإنس  انية  هامع  ة بس  حرة لخ   ر مرغ  اد  "الإو  راداا العام  ة لل ما   اا المحلي  ة"  م  
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 ملخص:
  المتعل ا  تنً يم 2023 وا  5 الم درف د ي 12-23تتناول فذ  الم ذكرة  حح ام الق انون رق م 

-15الص  اقاا العمومي  ة وتاوي   اا المرد  ا الع  ام  وال  ذي ه  ام ليح  له مح  ل المرس  وم الر اس  ي رق  م 
ك وه   دل ال ح     إل   م توض   يا م    ا ا ت بي   ا ف   ذا الق   انون م   ا حي     ا ش   خاا المعن   وييا 247

ن اق الصاقاا الخاضعة لل  مع إهرام مقارنة تحليلية بالنص وا الس ابقةك وق د خلُص   المعنييا و 
ة الدراسة إلم  ن المشره  سعم ما ختل فذا القانون إلم تحقيا توا ن دقيا   يا مقت  ياا الش اافي

القانوني     ة ومت ل      اا المرون     ة ا قتص     ادية    س     يما بالنس      ة للمدسس     اا العمومي     ة ذاا ال      ابع 
ك ومع ذل م  و ق م التح دي ا ف م متم  ت  د ي ض مان دعالي ة ت بي ا ف ذ  ا حح ام  م ا خ تل الت اري 

  لياا رقا ية  ارمة ومرادقة مدسساتية مناس ةك
   الرقابة الإداريةك12-23الصاقاا العمومية  القانون  الكلمات المفتايية:

Abstract:  

This thesis examines the provisions of Algerian Law No. 23-12 of August 5, 2023, 

governing public procurement and public service delegations, which replaced 

Presidential Decree No. 15-247. The study aims to define the scope of application of 

this law in terms of the relevant public entities and the contracts it covers, while 

offering a comparative analysis with the previous legal framework. The findings 

indicate that the legislator intended to establish a delicate balance between legal 

transparency and economic flexibility, particularly concerning public enterprises 

with commercial status. Nonetheless, the key challenge remains the effective 

implementation of these rules through rigorous oversight and appropriate 

institutional support. 

 

Keywords: Public Procurement, Law 23-12, Administrative Oversight. 

 
 


